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 مقدمة

 ه:تُ يَّ البحث وأهم ِّ  عُ موضو 

بالحقوق  والأنظمة   يعات  شر الت   ل  خ  ت   أل   اه  ؤد  مبدأ خضوع الدولة للقانون م  ل يمقراطي  الد    المفهوم   إن  
موطئًا  ي  القضائ العمل   يكون   أن   ل يجوز   ومن ثم   ،افترضًا أولي  بها م   سليم  الت   ر  عتب  مانات التي ي  والض  

 مهام   لفيعة م الر  ي  ق  صار نائيًا عن ال، و تقاضون م  الإليه  ن  بعد أن اطمأدته، ي  ح   من هد  جر   ت   ل  لشبهة تداخ  
حب س إلى دف  يه ئي ةالنهاحكام عن على الأللط   ا استثنائي اطريقً  الن ظرإعادة  ا كان التماس  لم  و ، لوظيفةا

 ل ت م اسال ع  يرف بأن   صريحةً  فقد جاءت النصوص   ،جديد   عوى بتقدير  في وقائع الد   الن ظرالحكم وإعادة 
 الحكم موضوع ق له نظر  ب  ن س  حتى ولو كان من بين أعضائها م   المحكمة التي أصدرت الحكم   إلى

 ئة  هي ر  تنظ   ن  أ - فاتهاإلى تخطئة تصر   بطبيعتها ل تميل   والنفس   - ر  تصو  وكان ل ي   ،الل ت م اس
رةً بلو ، م  ادر عنهافي الحكم الص   الن ظرإعادة  من أعضائها، التماس   أو بعض  المحكمة بذات تشكيلها، 

دم وع حيدة القاضيلمبدأ  اهدارً إ  وهو ما نراه   ،حكمهابه قضاءً انتهت إليه، وأبانته في منطوق 
 بصفة   لحكم  االمحكمة التي أصدرت  إلى الن ظرإعادة  ع التماس  رف  ي   أن  كان من المقبول  وإن   ،صلاحيته

 أحد   ت م اسالل  رون ن ينظ  ن بين القضاة الذيم   يكون   ل   أيشترط   نص   د  ر  ي   أن   ن  نه كان يتعي   أإل   ة  عام  
 لىإ يرجع   ل الل ت م اس كان سبب   إذا ةً خاص   الط عنصدار الحكم موضوع ركوا في إالقضاة الذين اشت  

 لغش   اب ق  تعل  ت أسباب   إلى يرجع   ول الد عوى،مة أثناء نظر تحت يد المحك لم تكن   جديدة   اكتشاف وقائع  
 قب  س  ة ل  لاحيمن أسباب عدم الص  ا ذلك سببً  يظل   ولكن   ،انهيار أساس الحكم إلىأو الخطأ الجسيم أو 

 اهاكً ذلك انت ينرى فالمحكمة وقناعتها  رؤية   هسبب   ا حينما يكون اللتماس  أم   الد عوى،بداء الرأي في إ
 جوع  ر عب نه من الص  لأ لاحية في حكم القاضي؛من أسباب عدم الص   الحيدة وقيام سبب   ا لمبدأصريحً 

 نص    ستوري ةدبعدم  في حكمهاالعليا  الدستوري ة المحكمة   انتهتوهو ما  ،ر  ش  فهو ب   ،قناعته القاضي عن
ةالفقرة الأخيرة من  ادر والت  جاري ة المدني ة الم رافعات( من قانون 243) الماد  ة لسن 13القانون رقم ب الص 

ة( من 6، في مجال سريانه على البند رقم )1968  .( من القانون ذاته241) الماد 

 الموضوع:اختيار  سببُ 
م المصري   الم شر  عا كان لم   التي أصدرت المحكمة ل ب  من ق   اللتماس   رنظ  ي   ن  ا أر  قر   السعودي   والم نظ  

مع حالت عدم  واضح   ض  في ذلك تناق  ف ،الد عوى ل في ص  من القاضي الذي ف   رنظ  ل قد ي  ب ،الحكم  
رها ظ  ن  و ق ب  كان قد س   إذاا من سماعها ممنوعً  الد عوى لنظر  صالح   غير   القاضي   لاحية التي تجعل  الص  
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 أن   ي يجب  مع مبدأ الحيدة الذ م  ذلك ل يستقي ، كما أن  اطلقً م   اطلانً ب   لاً باط ه  حكم   ا يجعل  مم   ا،قاضيً 
مسلك  إلىفيها  الل ت م اس سبب   التي يرجع   الل ت م اسفي حالت  بوضوح   ويظهر   ،ى به القاضييتحل  

  .ض منطوق الحكمالخصوم وحالة تناق   ه  كما في حالتي القضاء بما لم يطلب   ،رادتهالقاضي وإ

 البحث: ةُ إشكاليَّ 
ة هدر فاعلي  ت   مصري  رافعات( م  243) ةاد   المن  في أ راسةفي تلك الد    ه الباحث  واجالتي ت   ة  تبدو الإشكالي  

ة ة (، وكذلك146/5) الماد  ةال ة  فاعلي  هدر ت  ة الشرعي   الم رافعاتنظام  ( من202) الماد   ( من94) ماد 
صدر اضي م  القصلاحية حول بيان مدى  ة  ي  الحقيق ة  الإشكالي   تدور   لذلك الشرعي ة؛ الم رافعاتنظام 
  .الل ت م اسلنظر خصومة الحكم 
راسةلات تساؤُ   :الد ِّ

راسةفي تلك  فؤل   جيب الم  ي     ، أهم ها:لت  ة تساؤ  عد   عن الد  

 درة الحكم؟ص  م   مام المحكمة  أ الل ت م اسر خصومة ظ  ن ن  م   الغاية  ما  -

 ؟الل ت م اسل في خصومة ص  الف   إجراءات   ما -

ادة إع تماس  المحكمة ال ولب  الخصوم بعد ق   مركز  ما ؟ و لاً شك الل ت م اسول ب  على ق   ب  ترت   الم   ثر  الأ ما -
 ؟الن ظر

 ؟الل ت م اسالمحكمة أثناء نظر خصومة  لطات  س   ما -

 ةبقاعد ة  المحكم د  وهل تتقي   ؟الل ت م اس ر خصومة  ظ  ثناء ن  لطة المحكمة أمن س   التي تحد   القيود   ام -
 ؟"الطاعن بطعنه ضار  ي  "ل 

  ؟ت م اسالل   خصومة  في  يفصل   أن   الد عوى في  رأي   بداء  ق له إب  الذي س  مدى صلاحية القاضي ما  -

 البحث: منهجُ 
من خ لال وذلك  ،مراحل البحثمن  نة  عي  م   في مرحلة   والستقرائي    حليلي   الت   المنهج   باع  ناسب ات   من الم  
ى مد   ومعرفة   ،ظام السعودي   والن    القانون المصري    من في كل    صوص الواردة  والن   ات  عطي  الم   تحليل  

 ، ودراسة  تشريعي    صور  ق   ب أي   الم شر  ع في تجن   دور   مع بيان   ،الحالي ة   الن  زاعات   هما لطبيعة  مت  لاء  م  
والت  جاري ة، ونظام  المدني ة   الم رافعات   قانون   أحكام   في ضوء   م قارن   ين بمنهج  ق بين الن  ظام  واف  ن والت  باي  الت  
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رعي ة   الم رافعات   حكام القضاء وأ ،قةتفر   الم   مة لهذه الجزئي ات  نظ   الم   المراجع   دراسة   ؛ وذلك من خ لال  الش 
 بينهما في الموضوعات   الختلافات   براز  إب اءً وانته ،ن  ي  بين القانون   تباين  الم   وعرض   ،والسعودي    المصري   
 .بالبحث ق  التي تتعل  

  البحث: نطاقُ 
لتي ا لمحكمة  اامام  الل ت م اسر ظ  ن ن  ناقشة الغاية م  نحو م  البحث  نطاق  تحديد  ضرورة   ف  ؤل   يرى الم  

 أحد   لتماس  ال ون خصومة  ر  نظ  الذين ي   اة  ض  ن بين الق  كان م   إذاها وبيان مدى صلاحيت   ،أصدرت الحكم  
عوى في  رأي   بداء  ق له إب  العتراض أو س   كوا في الحكم موضوع  ر  لقضاة الذين اشت  ا ظر نت ف  ل  و  ،الد 

م المصري    الم شر  ع ة الن ظرإعادة  إلى السعودي    والم نظ    ةوالماد   صري،مرافعات م  ( 243) في الماد 
في  لالتماس  صدر الحكم لر القاضي م  ظ  ن  من إجازة  اه  ن  تضم   فيما الشرعي ة الم رافعات( من نظام 202)

أو  الخصوم   ه  ب  ل  ط  و القضاء بما لم ي  كم أض الح  تناق    حالت اوعلى الأخص    ،باللتماس الط عنحالت 
صوص نترام في اح ةً دته خاص  ي  القاضي وضمان ح   مبدأ صلاحية   احترام   ن  بما يضم   ،ا طلبوهمم   بأكثر  
  .فيها اأبدى رأيً  ق له أن  ب  زاع فيما س  نظر الن    القاضي إعادة   ىعل ر  حظ  التي ت   المواد   

 خطَّة البحث:
راسة   تائج بها الن   وخاتمة ن،مطلبا منهما مبحث  كل    في ،مبحثان ه، يتبع  تمهيدي    مبحث   على تحتوي الد  

 تي:حو الآلن  ، وذلك على ابالمراجع   الفهارس، وقائمة   فصيل، ثم  من الت   بشيء   ات  وصي  والت  
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 مبحث تمهيدي
 النَّظراس إعادة م  تِّ ال  بِّ  الطَّعن عن خصومةِّ  وجزة  مُ  فكرة  

تِّم اسمن  الغايةُ    :النَّظرإعادة  ال 

هو  ا؛استثنائي   احكام طريقً  على الأق العتراض  ر  ن بين ط  م   على أن   الم رافعاتأنظمة  ة  غالبي   فق  تت  
 ادرة بصفة  حكام الص  الأ على (1)عنللط   ي   عاد غير   اباعتباره طريقً  ،الن ظرإعادة  ال ت م اس طريق  
 الشرعي ة الم رافعات ونظام   ،المصري   الم رافعات قانون  تشابهة بين تلك الأنظمة الم  ن وم   ،(2)ة  نهائي  

                                                           
رة بأنه: " وقضت   )1( لعت ائرة قد اط  الد   م, وإذ إن  تأسيسًا على ما تقد  محكمة  الستئناف الت  جاري ة بمنطقة المدينة الم نو 

ادر في القضي ة و    كان الأصل   ن  ر لها أنه ولئ  ه  فظ   ،ه  بب الذي أورد  م والس  قد  اس إعادة الن ظر الم  م  ت  ال  على الحكم الص 
 لت فيه ماص  فيما ف   ةً ها أصبحت حج  أن   باعتبار   ؛الن ظر فيها إعادة   فإنه ل يجوز   ةً أصبحت نهائي   الأحكام إذا أن  

 ن  ئ  زعة الثقة فيها, ل  ع  ي إلى عدم استقرار الأحكام الن  هائي ة وز  ؤد   بغير ذلك ي   والقول   ،ا أو إجماعًاخالف نص  دامت ل ت  
ة  أن   كان ذلك كذلك إل    إعادة   يلتمس   من الخصوم أن   من نظام الم رافعات الشرعي ة قد أجازت لأي    (المئتين)الماد 

ى عليها من ع  د  الم   وكيل   ه  ر  ك  ما ذ   وبما أن   ،على سبيل الحصر وردت   الن ظر في الأحكام الن  هائي ة في سبعة أحوال  
( وتاريخ 439039702رقم ) وجب الصك   ستئناف بم  د من دائرة الؤي  د على الحكم الم  ن  واست   ،في طلبه أسباب  

ة المد   أي بعد مضي    ؛هـ21/12/1443( وتاريخ 433910740م بطلب اللتماس رقم )، وتقد  ـه10/7/1443
رة قر  ة الم  ب اللتماس خلال المد  ل  فهم عن تقديم ط  لتخل   عذر   أي  م قد   ولم ت   رة نظامًا من تاريخ صدور الصك   قر  الم  

رة بم وجب شكلًا. مقبول   طلب اللتماس غير   ا يكون  نظامًا، مم   " محكمة الستئناف الت  جاري ة بمنطقة المدينة الم نو 
 هـ. 1443لسنة  438462في القضي ة رقم  4530357895الحكم رقم 

ت  به حصانةً لأحكام  )2( س  كر أن  محكمة الن قض المصري ة لها قضاء  أر  محكمة الن قض من الط عن عليها عن جدير  بالذ  
ادر من  ة  أو بأي   طريق  من ط ر ق الط عن فيما عدا حالة سحب الحكم الص  طريق ال ت م اس إعادة الن ظر بصفة  خاص 

ة   ن  أعلى  -هذه المحكمة  به قضاء   ى ما جر وعلى م رافعات،  147محكمة الن قض، قد جاء تأكيدًا ل م ا ورد في الماد 
 ة باعتبارها نهاية  و غير العادي  أة ق الط عن العادي  ر  من ط   طريق   بأي   حكام هذه المحكمة أ فيع الط عن ن  قد م   ع  شر   لم  ا

ة  تما نص  من ذلك سوى  ستثن  ولم ي   ،الخصوم فيالمطاف  من قانون الم رافعات من جواز سحب  147عليه الماد 
ادر من محكمة الن قض و  ضاة ق   بأحدلاحية سباب عدم الص  أمن  حالة قيام سبب   فيالط عن  فيادة الن ظر عإ الحكم الص 

، منشور  في الموقع الإلكتروني   1994/01/20 بتاريخ: 59لسنة  2606رقم  "الط عنصدروا أمحكمة الن قض الذين 
ن الط عن عليها ب ال ت م اس إعادة الن ظر لمحكمة الن قض المصري ة"، وبناءً عليه تكون  أحكام محكمة الن قض في حصانة  م  

ة  ة )147فيما عدا الستثناء الوارد في الماد  ( من نظام الم رافعات بنص   م شابه  "الأحكام التي 203، كما جاءت الماد 
ليها بطلب يجوز  العتراض ع -بناءً على ال ت م اس إعادة الن ظر  -تصد ر في موضوع الد عوى من غير المحكمة العليا 

ادرة من محكمة  استئنافها أو بطلب ن ق ضها بحسب الأحوال"، ودللة  النص   عدم  جواز العتراض على الأحكام الص 
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ةفقد جاءت  ،السعودي   ةو  ،رافعات مصري ( م  241) الماد   شرعي ةال الم رافعاتمن نظام  (200) الماد 
 ال ت م اس  ر عتب  وي   ؛هذا .ني  ظام  بين الن    افيما بينها اختلافً  د  ل نجالتي  الن ظرإعادة  ال ت م اس ر حالت  ص  ح  ب  

 الحالة التي كانوا عليها قبل   إلىب الحكم وإعادة الخصوم ح  س   إلى يهدف   اعتراض   طريق   الن ظرإعادة 
في لئحة  ما جاء   على ضوء   زاع من جديد  في الن    الن ظروإعادة  ،ور الحكم موضوع العتراضد  ص  
 .ووقائع   اس من أسباب  م  ت  الل  

 مركز   ليعود   ؛س فيهلتم  محو الحكم الم   إلى يهدف   الن ظرعادة إ  ال ت م اس ن  بأ النَّقض محكمةُ  قضت  وقد 
 .(1)جديدمن  الن  زاعواجهة ن بذلك من م  ويتمك   ،ورهد  قبل ص   عليه نما كا إلىالخصومة  فيلتمس الم  

 ه  الحكم واعتبار   سحب    منهالغاية  بل  ؛راجعة الحكم وتعديلهم   إلى الن ظرإعادة  ال ت م اس ف  بذلك ل يهد
ور الحكم د  عليه قبل ص   اكانو ما  إلىوعودة الخصوم  ،ادً جد  م   الد عوى وإعادة نظر  ،كأن لم يكن  
أخرى بعد  ةً مر   الن  زاعحالت إعادة نظر  من حالةً  الن ظرإعادة  ت م اسال  ر عتب  بذلك ي  و  ،اسم  موضوع اللت  

 حتى يتم  صدرة الحكم المحكمة م  أمام ة القضي   من عودة ملف    لذلك كان الهدف   ،ل فيه القضاءص  ف   أن  
حقيقة ن ع ارً عب   ها م  حكم   ليكون   ؛الد عوى  ناظرة   تحت يد محكمة الموضوع حقائق الأمور كاملةً  وضع  
تحت يد  لم تكن   جديدة   من وقائع   الل ت م اسم في د   لوقائع الأمور على ضوء ما ق   جديد   بتقدير   الن  زاع

 .الد عوى أثناء نظر  المحكمة  

                                                                                                                                                                               

ة ) ت الماد  ( "إذا كان الحكم  صادرًا من المحكمة العليا أو م ؤي دًا منها، 95/3الن قض في موضوع الد عوى، كما نص 
م في أي   وقت  طلب  نقض الحكم من المحكمة العليا، ويكون  طلب الن قض وكان سبب  المنع في أحد ق ض= اتها، فللخ ص 

ائرة التي قام بها سبب  المنع، وفي حال  ن ق ضت الحكم  فتتول ى الن ظر  في موضوع العتراض".   لدى دائرة  أخرى غير الد 
 معرفة   ن  ع يتعي  نه قبل الدخول في الموضو إ وحيث  رت أنه: "وفي قضاء  للمحكمة العليا بالمملكة العربي ة السعودي ة قر  

ة ك فإن  وفي بيان ذل ،ر من المحكمة العليا بالتأييد من عدمهمدى جواز الط عن باللتماس على القرارات التي تصد    الماد 
حكمة و من مألمحكمة العليا دًا من اؤي  م   كان الحكم   ت على أنه "وإن  ( من نظام الم رافعات الشرعي ة قد نص  202)

ظر في لن  للحكم ادت صحيفة ال ت م اس إعادة الن ظر إلى المحكمة التي أي   التي أصدرت الحكم   رفع المحكمة  الستئناف فت  
د ي  ؤ فهي لم ت   التاليوب ،ول المحكمة الن ظرب  ق   ن عدم  تضم   شكلي   ما صدر من المحكمة العليا قرار   ن  إ وحيث   ،اللتماس"

 إعمالً  ؛قبولدم الر بعوتأم   ،عنة الحكم للط  ر العتراض لعدم قابلي  ظ  إلى عدم جواز ن   ا تنتهي معه الدائرة  الحكم، مم  
ـ، ه1443 /1 /16 وتاريخ 43254قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم  ة.جاري  ( من نظام المحاكم الت   90ة )للماد  

 لعلمي ة القضائي ةمنشور  في البو ابة ا
 https://laws.moj.gov.sa/ar 

 ، منشور  في الموقع الإلكتروني   لمحكمة الن قض المصري ة.1991 /07 /24 بتاريخ: 60لسنة  3327الط عن رقم  )1(
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عليه  ب  س فيه يترت  لتم  بإلغاء الحكم الم   الل ت م اسمحكمة  وكان قضاء   .بأنه ".. الن قضمحكمة  وقضت
بين  هناك خصومة   د  ع  ه ولم ت  قد زال محل   الماثل يكون   الط عن فإن   ومن ثم   ،كأن لم يكن   ه  واعتبار   ،ه  زوال  
 .(1) نتهيةً م   باعتبارها معه القضاء   ن  ه بما يتعي  ي  طرف  

 .اموضوعً  الل ت م اسول ب  : ق  بما يلي: أولً  "حكمت الدائرة   :مةكرَّ ة المُ ة بمكَّ جاريَّ الت ِّ  المحكمةُ قضت كما 
ادر: العدول عن الحكم اثانيً  ، والحكم هـ1443 /04 /23 ( وتاريخ437318615)به الصك رقم  الص 

  .(2)الد عوى ض هذه ف  ر  ب   ادً جد  م  

مع  اتعارضً م   قد يبدو زاعالن   في  الن ظرالحكم وإعادة  اه سحب  ؤد  م  بما  الن ظرإعادة  ال ت م اس  كان  ن  ؛ وإهذا
ل ص  ف  و  ه  لمت  ك قضاء  قال فيه ال ما أن  عليه  ف  ا ل خلافمم   ،مر المقضي   ة الأي  وحج   مبدأ استنفاد الولية 

هاقاش مر ةً أ خرى أمام المحكمة  للن    طرح  ي   وز أن  ل يج   موضوعي    كم  فيه بح   أو  ،كم  ت الح  ر  ي أصد  الت  نفس 
 ؛ي   مر المقضالأ ة  ي  ها حج   ها واكتسب حكم  نفدت وليت  است  قد   المحكمة   لأن   ذلك ؛خرى أ   محكمة   أي    أمام  
  ين.لم تقاض  لقة ح الث   من  وت   ،القانوني ة   المراكز   تستقر  من ثم  و  ،د الخ صومات  تتأب   ى لحت  

م المصري   الم شر  ع غم من أن  وعلى الر   المساس بها  عدم   ار  وقر   ،حكامة الأي  ا بحج   اعترف   السعودي   والم نظ  
 كانت طرق   ظام سواءً و الن    أدها القانون  التي حد   الط عنلطرق  اعلى الحكم وفقً  الط عنعن طريق  ل  إ

 الط عنمن حالت  توافرت حالة   إذاوذلك  ،الن ظرإعادة  ال ت م اسكما في  ة  عادي   و غير   أةً عادي   طعن  
ة ي  حج   ب أجاز المساس   قد النص  وبذلك يكون  ،(3)على سبيل الحصر  التي وردت   الن ظراس إعادة م  ت  ال  ب  

                                                           
 ة.، منشور  في الموقع الإلكتروني   لمحكمة الن قض المصري  1995 /03 /12 بتاريخ: 60لسنة  964الط عن رقم  )1(
ة الم كر مة، الدائرة الت  جاري ة )2( منشور  في  هـ1443لعام  439009569رقم  في القضي ةالخامسة  المحكمة الت  جاري ة بمك 

 https://laws.moj.gov.sa/arالبو ابة العلمي ة القضائي ة 
ة ) )3( الن ظر في الأحكام الن  هائي ة في  إعادة   يلتمس   أن  لأي   من الخصوم  يحق  ( من نظام الم رافعات الشرعي ة: "200الماد 

 الأحوال الآتية:
د ة بعختص  م  من الجهة ال -ضي ق   لى شهادة  أو ب ن ي  ع ها،ر بعد الحكم تزوير  ه  ظ   قد ب ن ي  على أوراق   إذا كان الحكم   -أ 

 زور. بأنها شهادة   -الحكم 
 ها قبل الحكم.راز  ر عليه إبعوى كان قد تعذ  في الد   قاطعة   لتمس بعد الحكم على أوراق  ل الم  ص  إذا ح   -ب
 في الحكم. من شأنه التأثير   إذا وقع من الخصم غش   -ج 
 لبوه.ا طمم   ه الخصوم أو قضى بأكثر  ب  طل  لم ي   بشيء   إذا قضى الحكم   -د 
 ه بعضًا.ناقض بعض  الحكم ي   إذا كان منطوق   -هـ 
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 مها القانون  س  التي ر   ة  ظامي  الن    هو الوسيلة   الط عن أن  باعتبار  ،ار قانونً قر  الم   الط عنطريق الحكم عن 
 الحكم سحب   يتم   - على سبيل المثال - الن ظراس إعادة م  ت  ال  ب   الط عنففي  ،ةي  للمساس بتلك الحج   

ها إعادة نظر   إلى وباتت في حاجة   موضوعي    بلا قضاء   ة  القضي   وبالتالي تكون   ،كأن لم يكن   ه  واعتبار  
  .ادً جد  م  

كم أن  ب النَّقضمحكمة وقضت   كم   راجعة  بم   من الخ صم   هو طلب   :الط عن على الح  أو إعادة  ،الح 
 المحكمة   كان أمام  أ سواء   ،دها القانون  التي حد   مواعيد  رق والالط   فق  و   لت فيه المحكمة  ص  الن ظر فيما ف  

كم  ر  التي أصد   كم و  راجعة  لم   ؛أعلى محكمة   أو أمام   ،لإعادة الن ظر فيه   ت الح  ه أو ه أو تعديل  ئ  لغاإالح 
  .(1)هتأييد  

 القضائي ةحكام ي الأ الأصل ف"أن   ؛ةة بالمنطقة الشرقيَّ جاريَّ الاستئناف الت ِّ  ليه محكمة   إت  وهو ما انته
ةوابط الواردة في ق الحالت والض  ف  و   ل  فيها إ الن ظرجواز إعادة  عدم   ةً نهائي   إذا أصبحت   من  200 الماد 

  .(2)ا(يومً  30)دة حد  ة الم  ظامي  خلال الفترة الن    يكون   ن  ، وأالشرعي ة الم رافعاتنظام 

 ،النهائي ة للأحكامة غير العادي   الط عنق ر  من ط   اطريقً  الن ظرإعادة  ال ت م اسعن طريق  الط عنا كان ولم  
ر من نظ  أنه ي   وعلى الأخص    ،ه  في بعض خصائص  عون الأخرى ة أنواع الط  مع اختلافه عن بقي  

 كان هذا الخطأ   إذامن خطأ في تقدير الوقائع   في الحكمء  عالج ما جات  ل   المحكمة التي أصدرت الحكم  
في  حو الذي صدر به لو لم يقع  على الن   ر  صد  ي   نما كا التأثير في قرار القاضي بحيث   إلىى أد   قد

إعادة  ال ت م اسعن طريق  الط عن فإن   ،القانون  لخطأ فير قد تقر  قض بالن   الط عنفإذا كان  ،هذا الخطأ
ر في خصومة نظ  ما كان ي  بفيه  رنظ  ي   الن ظرإعادة  ال ت م اس ن  أي إ ؛الواقعيكون لخطأ في  الن ظر

ع  ما وقعلى ضوء   ادً جد  م  ة القضي   ودراسة وقائع الن ظربإعادة  يقوم   الل ت م اسقاضي  ن  لأ ؛الستئناف
                                                                                                                                                                               

 ا.غيابي   إذا كان الحكم   -و 
 عوى.الد   لًا تمثيلًا صحيحًا فيمث  م   ن لم يكن  على م   إذا صدر الحكم   -ز = 

 لن  هائي ة.الأحكام ا ظر فيالن   إعادة   يلتمس   عوى أن  ل في الد  دخل أو تدخ  قد أ   عليه ولم يكن   ةً الحكم حج   د  ع  لمن ي   يحق  
، مجموعة أحكام 17/1/1979، نقض  مدني  1472ص ،29مجموعة أحكام الن قض س ،14/6/1978نقض  مدني   )1(

الوسيط في شرح قانون الم رافعات، م نشأة المعارف، عيد القصاص،  ا لدى:شار إليهم   ،247ص أ، ع 3الن قض س
 .1020، ص2019الإسكندري ة، 

ادر من الدائرة  1439ق لعام /730/3هـ للقضي ة الت  جاري ة رقم 1439ق لعام /930الحكم الستئنافي رقم  )2( الص 
 الستئنافي ة الت  جاري ة الأولى بمحكمة الستئناف بالمنطقة الشرقي ة. 
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 عليه الط عنا يقبل مم   وطالما كان الحكم   ،الن  زاعأثناء نظر  ه  تحت بصر   لم تكن   تحت يده من وقائع  
قد صدر  أو كان الحكم   انهائي   كان الحكم   ن  ا إأم   ،عن عليه باللتماسللط   فلا مجال  بالستئناف 

 ،جرياتهاوم   الد عوى لإعادة تقدير وقائع  ؛الن ظرإعادة  ال ت م اسعن طريق  الط عنب ل   إفلا سبيل   ا،انتهائي  
 في كل   ليس  الن ظردة إعا ال ت م اسفي حكم القاضي عن طريق  الط عن ن  مع الأخذ في العتبار أ

التي  الد عوى قائع بو  ق  تتعل   حالت   إلى قد يرجع   ولكن   ،ي إرادة القاضيف عيب   إلىا ته راجعً حال
 أن   :رخ  ى آوبمعنً  ه.ر في تقدير ا أث  مم   ،رض عليهما ع   لحقيقة   فةً خال  م   ؛ لكونهارحت على القاضيط  

قد  لكان   الن ظرإعادة  ال ت م اسالتي وردت في صحيفة  وقائع  رحت عليه اللو كانت قد ط   الد عوى ناظر 
 .الد عوى في  ه  نظر   وجهة   تر تغي  

أصدرت  المحكمة التي إلى الن ظرإعادة  ال ت م اسع ف  ر   سبب   أن   يرى البعض   هق ذكر  ب  ما س   إلى وعودةً 
تحت  لم تكن   جديدة   عناصر   وهي اكتشاف   ،عليها العتراض   التي يقوم   ة  الأساسي   الفكرة   ه  مرجع   الحكم  

 إلى ف  ل يهد باللتماس   فالعتراض   ،ض عليه باللتماسعتر  ها الم  نظر المحكمة عندما أصدرت حكم  
 في ظروف   من جديد   للقيام بتقدير   الن ظرإعادة  إلىما ن  ، وإخاطئ   ر الموضوع لإصلاح تقدير  ظ  إعادة ن  
من غيرها على  قدر   عليه هي أراد العتراض  الم   التي أصدرت الحكم   كمة  المح ن   أشك   ول ،جديدة  
وعلى  ،الد عوى وبيان مدى تأثيرها على الحكم في  هااكتشاف   العناصر الجديدة التي تم   ةماهي  وزن إعادة 
  .(1)سحب هذا الحكم و عدم   أسحب   هذه المحكمة   قدير تستطيع  هذا الت   ضوء  

ات ستندن م  ثه مح  فما ب   ،فقط لع عليه من وقائع  بما اط   ارً تأث   م   ه  حكم  صدر ي   القاضي   الأمر أن   حقيقة  
 أثير  له ت كن  يليه فلم ع ض  عر  لم ي   ا ماأم   ،عليه ض  ر  ا ع  م  منه ل   اليه لرأي فيه جاء تقديرً وانتهى إ الد عوى 
ر ظ  ن  بل قعن تقديره لها  يختلف   م اسالل ت  بعد تقديم  الد عوى القاضي لعناصر  تقدير  ف ،قرارهعلى 

 ى الد عو  ناء نظرتحت بصره أث لم تكن   الل ت م اس أوردتها صحيفة   جديدة   ا لوجود وقائع  نظرً  ؛الل ت م اس
  .الن ظراس إعادة م  ت  ال  ب   الط عنموضوع  التي صدر فيها الحكم  

 الن ظرإعادة  ال ت م اسعن طريق  الط عن أن   راء الفقه أجمعت علىة آغالبي   أن   عليه فا ل خلاومم  
التي أصدرت ر أمام المحكمة نظ  ي   افي كونه طعنً  الن قضالستئناف أو  عن باقي الطعون سواءً  يختلف  

                                                           
)1(  ، ؛ هشام 795، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ص1980فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني  

م، الطبعة الخامسة، موف ق عوض، أصول الم رافعات الشرعي ة في الن  ظام القضائي   ال ، كتاب م حك  -هـ1443سعودي  
 .508م، ص2022
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 الن ظرإعادة  ال ت م اس فكرة   ن   أوقد يرى البعض   ،صدر الحكمأمام نفس القاضي م   قد يكون  ، بل الحكم  
على  الط عنمبدأ  حينما أقر   الم شر  ع ن  إذ إ ؛الط عنمن فكرة  الم شر  عالتي ابتغاها  مع الغاية ض  تتناق  

ادرة عن المحاكم راجعة الأحكام الص  من طلب م   الخصوم   ن  مك   ت   وسيلةً باعتباره  فذلك القضائي ةحكام الأ
 فرصةً  الخصمح ن  م   حماية الحقوق وتحقيق العدالة من خلال فبهد ؛إلغائهامن أجل تصحيحها أو 

ادرفي الحكم  الن ظرلإعادة  في  أخطاء   ن وجود  إذا ما تبي   ؛ى به الحكمض  ا ق  عم   اراضيً  لم يكن   إذا الص 
 راقب تطبيق  الوقائع أمام محكمة أعلى درجة كما في الستئناف أو محكمة عليا ت  تطبيق القانون أو 

باعتبار  الن ظراس إعادة م  ت  ال  ب   الط عنقت في حالة تحق   اية  هذه الغ ى لكن ل نر  ،الن قضالقانون كما في 
 درجة!راجعة للحكم من محكمة أعلى فأين الم   ،صدرة الحكممام نفس المحكمة م  ر أنظ  نه ي  أ

ا في يبدو منطقي   هذا الحكم   يرى أن   حيث   ،الن ظرفرقة بين حالت إعادة الت   إلى - دهؤي  ن   – وذهب رأي  
 إلىأو الخطأ الجسيم أو  الغش    إلى ترجع   باللتماس على أسباب   الط عنفيها  س  ؤس  ت التي ي  الحال

 بعد صدور الحكم لم تكن   جديدة   دلئل   في هذه الحالت ظهور   الفرض   ذلك أن   ؛انهيار أساس الحكم
 ن  ؛ أي إنظرها رت وجهة  لت فيها وغي  ص  ف  لو كانت تحت يدها ل   انه؛ لأتحت يد المحكمة لنظرها

لها من الوقائع  ض  ر  ع  بل ي   ،على حكمها ول يعترض   ،على المحكمة يب  ع  اعن في تلك الحالت ل ي  الط  
و قضاء ض في منطوق الحكم أناق  ا في حالة الت  أم   ،ر الحكم لصالحهتغي   إلىي ؤد   ما ي  بالتي انكشفت 

عيب على وي   ،قضاء المحكمة في ذاتها إلىه وج  ي   عنالط   ن   أفالواقع   ،منها ب  طل  المحكمة بما لم ي  
  .(1)الل ت م اسيعرض عليها  ثم   ،منها خطأ نظامي    المحكمة وقوع  

 ض  ر  ع   ن  إو حتى  هاتين الحالتين في الل ت م اسر ظ  بشأن ن   الن ظر إعادة   أنه يجب  نا نظر   ومن وجهة  
ق له ب  ن س  م   الل ت م اسن بين قضاة م   يكون   أل   ريطة  ش ؛على المحكمة التي أصدرت الحكم   اللتماس  

ي فل ص  لف  ر أسباب صلاحية اتحقيق مبدأ حيدة القاضي وتواف  وذلك ل ؛فيها ابدى رأيً أو أ الد عوى  نظر  
  .اسم  خصومة اللت  

التي أصدرت المحكمة ل ب  ن ق  م   ر  ظ  ما ن   إذالغاية منه ل الن ظرإعادة  ال ت م اسنا بتحقيق م  ا قد سل  كن   ن  وإ
أننا ل  ل  إ ،عليها من قبل   ض  عر  ن غيرها على إعادة تقدير الوقائع لكونها لم ت  م   قدر  ؛ باعتبارها أالحكم  

على  الط عنموضوع  ضاة أو القاضي الذي أصدر الحكم  الق   نفس   اللتماس   ر  نظ  ي   أن   في ارً بر   م   د  نج
ق تتعل   باعتبارها حالت   جديدة   ستندات  أو م   بظهور وقائع   ق  تي ل تتعل  ال الل ت م اسفي حالت  الأقل   

                                                           
 .508هشام موفق عوض، أصول الم رافعات الشرعي ة، مرجع سابق، ص )1(
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وكذلك حالة  ،ا طلبوهمم   بأكثر   والقضاء ،الخصوم ه  ب  طل  اء بما لم ي  ض  ق  ال كما في حالة   ،بإرادة القاضي
 .ضلتناق  ل الل ت م اس

 :النَّظرإعادة  ال تِّم اسعليها  التي يقومُ  الاعتباراتُ 

م الحكجعة رالت في م  التي تمث  ه رات  بر   له م   القضائي ة حكامعلى الأ الط عنمبدأ  ن   عليه أف  ل خلاا مم  
لتي ا محكمة  باعتبارها ال الل ت م اسو من محكمة  أخرى أعلى درجة أعن عليه من محكمة  بالط   القضائي   

عدالة  إلىتقاضين الم   فوس  ن حتى تطمئن   ؛هأو تصحيححكم القاضي تأكيد بهدف  الحكم  أصدرت 
 تت فيوبا ي   مر المقض الأة  التي حازت قو   النهائي ة الأحكامراجعة يقضي بعدم جواز م   فالأصل   ،القضاء

حيح حكم الص  ة الي  وفرض ،قديرالقاضي لم تخطأ في الت   إرادة   ن   أفترض  هذا الأصل ي   لكن   ،نفيذز الت  حي   
 عليها نىبالتي  ة  الواقعي   الفتراضات   تكون   ن   أب  هذا يتطل   ولكن   ،لد عوى اا في ا وموضوعي  جرائي  إ

ع الواق ن حيث  م صحيحةً  - ه  عقيدت  ن منها ه وكو  ليها ضمير   إن   التي اطمأستندات  والم   ه  حكم  القاضي 
  .ةح  الص    فيها قرينة   ض  فتر  م   القضائي ة الأحكام لأن   ؛والقانون 

هناك  ن  أو أ غير صحيحة   بطريقة  ة وقائع القضي   مه  وف  قدير في الت   خطئون قد ي   ابشرً  لقضاة  ا كان اولم  
 ها لون  لأ الن  زاعالفصل في  للقاضي وقت   بعد صدور الحكم ولم تظهر   ل   إالوقائع لم تظهر   بعض  

 تاحة  إ لعدالة  ا لذلك تقتضي ؛ى الد عو في  نظره ة  وجه رت  وتغي   ه  حكم  ر تغي  ل الد عوى ثناء نظر أ ظهرت  
 وقد يكون   ،الحكم   التي أصدرتمام نفس المحكمة أ الط عنحكام القضاة عن طريق راجعة أالفرصة لم  

صدرة المحكمة م   أن   باعتبار ،الن ظرإعادة  ال ت م اسعن طريق  استثنائي    مام نفس القاضي كطريق  أ
 ،الحكم   ف على العيب الذي شاب  من غيرها في التعر   قدر  لأ، وهي اةالإرادة المعني   صاحبة   الحكم هي

 ،هااكتشاف   في هذا الحكم على ضوء الفتراضات الجديدة التي تم   الن ظرعليها في إعادة  ول حرج  
تلك  متى شاب   النهائي ة الأحكامعن على للط   عادي    غير   طريق   اإذً  الن ظراس إعادة م  ت  ال  ب   عن  فالط  
الحكم  هو سحب   الأساسي   والهدف   ،ظامو الن    أعليها القانون   من العيوب التي نص   عيب   كام  الأح

و القانون على ضوء الظروف الجديدة التي لو كانت  الواقع أمن حيث   من جديد   ة  القضي   ونظر  
ؤ الخصم تواط  و  غش   إلى اراجعً  السبب  وقد يكون  ،الط عن ها محل  ا أصدرت حكم  م  ها ل  م  عل  ت   المحكمة  

إعادة  ال ت م اس عرض   الم شر  عل ع  ن أجل ذلك ج  م   .بعد صدور الحكم ل  إوعدم اكتشاف ذلك  ،خرالآ
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 ه  بغير   ه  ه وتستبدل  ب  سح  وت   ابق  ها الس  حكم   دون حرج   ع  راج  ت  ل   على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم   الن ظر
  .(1)ىقتضً دت لذلك م  ج  و   ن  إ

لعت على الدائرة قد اط   م, وإذ إن  على ما تقد   اأسيسً ت بأنه: رةنوَّ بالمدينة المُ  ةُ جاريَّ الت ِّ  لمحكمةُ اوقضت 
ادرالحكم  كان  ن  ئ  فظهر لها أنه ول   ،بب الذي أوردهم والس  قد  الم   الن ظراس إعادة م  ت  ال  ة و  في القضي   الص 
فيما  ةً ها أصبحت حج  فيها باعتبار أن   الن ظرإعادة  ل يجوز   فإنه ةً الأحكام إذا أصبحت نهائي   أن   الأصل  

ي إلى عدم استقرار الأحكام ؤد   بغير ذلك ي   والقول   ،اا أو إجماعً خالف نص  دامت ل ت   لت فيه ماص  ف  
ة أن   كان ذلك كذلك إل   ن  ئ  وزعزعة الثقة فيها, ل   النهائي ة قد  الشرعي ة الم رافعاتمن نظام  (المئتين) الماد 

على  في سبعة أحوال وردت   النهائي ةفي الأحكام  الن ظر إعادة   يلتمس   من الخصوم أن   أجازت لأي   
د ؤي  د على الحكم الم  ن  في طلبه واست   ى عليها من أسباب  ع  د  الم   وكيل   ه  ر  ك  ما ذ   وبما أن   ،سبيل الحصر

م بطلب ، وتقد  ـه30/7/1443( وتاريخ 439039702وجب الصك رقم )من دائرة الستئناف بم  
من تاريخ  ارة نظامً قر  ة الم  المد   أي بعد مضي    ؛هـ21/12/1443( وتاريخ 433910740رقم ) الل ت م اس

ا ، مم  ارة نظامً قر  ة الم  خلال المد   الل ت م اسفهم عن تقديم طلب لتخل   عذر   أي  م قد   ولم ت   صدور الصك   
  .(2)لاً شك مقبول   غير   ت م اسالل   طلب   يكون  

 :النَّظرإعادة  ال تِّم اسخصومة  طبيعةُ 

ى وليست دعو   ،م فيهاك  عوى التي ح  للد   هو إل  امتداد   ما إعادة الن ظر   أن  الت ماس   الفقه   من جانب  ى ير  
 ،للمحكمة   لد عوى من جديد  ا موضوع   نظر   ه يعود  ل اللت ماس  بعد رفع  و ب  ق   لأن ه في حالة  ؛ نفصلةً م   جديدةً 

كم  ويك   الن ظر  إعادة   ماس  لذلك فالت   ؛(3)ل فيه اللت ماس  الذي ق ب   وفقًا للوجه   ،نم يك  كأن ل   ابق  الس   ون الح 
 أن  ب النَّقض محكمةُ قضت قد و  .الدقيقعنى بالم   ق الط عن  ر  منه إلى ط   إلى الستدراك   يكون   ما قرب  أ

الفقرة الخامسة  لنص    اطبقً  الل ت م اسبوه هما من وجوه ل  ا ط  مم   أو بأكثر   ه الخصوم  ب  ل  طلم ي   ءبشيالحكم 

                                                           
، 1025، ص 2016علي بركات، الوسيط في شرح قانون الم رافعات المدني ة والت  جاري ة، دار النهضة العربي ة،  )1(

، ص؛ عيد محمد القصاص، الوس1026  .1150يط في شرح قانون الم رافعات، مرجع  سابق 
رة، رقمة: المدينة ي  المدن ةجاري  المحكمة الت    )2( القضي ة هـ، ١٤٤٤ذو الق عدة  ١١التاريخ: ، 4530357895الحكم:  الم نو 

 .هـ الستئناف1443لعام  438462رقم 
ل في ط   )3( ، 2015، بعة الث انيةط  الالإسكندري ة،  -الحديث  لمكتب الجامعي  ق الط عن في الأحكام، ار  أنور طلبة، الم طو 

 .64، ص3ج
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ةمن   ؛صلت فيهف   التيعلى المحكمة  الن  زاع قتضاه ي عاد عرض  وبم   ،الم رافعاتمن قانون  241 الماد 
ذن إ .(1)ه إلى سببهتى تنب  بادر إلى إصلاحه مفي   ،د  تعم  غير م   ع فيه من سهو  ق  ما و   القاضي ليستدرك  

 ه  ر  نظ  ا لم ي  م  من استدراك القاضي ل   نوع   ل  إ وما ه الن ظرإعادة  ال ت م اس أن   إلى الن قض تنتهي محكمة  
  .رهاظ  ن   ق وأن  ب  ة التي س  من وقائع القضي  

التي أصدرت  حكمة  ى من المعل  أ  محكمة   أمام   ون  يك   العام    الأصل   حسب  ب أو الط عن   فالعتراض   
أمام المحكمة التي  الم شر  عله ع  عن ج  للط   استثنائي    كطريق   الن ظرإعادة  ال ت م اس أن   ل  ، إ(2)الحكم

  .القانون  وجب نص   بم   الحكم   أصدرت  

 للخصومة التي صدر فيها الحكم   اامتدادً  الن ظرإعادة  ال ت م اس خصومة   ر  عتب  ت   ،قما سب إلى إضافةً 
 جديدةً  ر خصومةً عتب  ت   ول ،للخصومة الأولى استمرار   الط عنخصومة  ن  أوباعتبار  ،فيه المطعون  

 ة  الخاص   هات  لها ذاتي   نها خصومة   أل  إعن الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه  ةً ستقل  م  
الحصول على  إلى تهدف  عمال من الأ مجموعةً  تعد   الط عن خصومة  ف ،ةي  الستقلالمن  بها وبعض  

وهي  ،خصومة الحكم المطعون فيه منه لنفس الهدف الذي كانت تهدف   وهي تهدف   ،الط عنفي  حكم  
هذه  ،وبالتالي فهي تكون معها خصومة واحدة ،مع هذه الخصومة ومنطقي    زمني    ل  تأتي في تسلس  

للخصومة  وتكملة امتداد   خصومة   ك تعد  لذل ؛من مرحلتين نة  كو  م   بة  رك  م   هي خصومة   الخصومة  
ه  وهي في الوقت  ،الأولى  ،نتائج   ة  عد   كملة  والت   ب على ذلك المتداد  ويترت   ،ذاتي   لها كيان   خصومة  نفس 

 الط عن بقي عن وماللط   قابلاً  دام الحكم   ما القضائي ةطالبة للم   ة  جرائي   والإة  الموضوعي   ثار  الآحيث تبقى 
 الط عنفي مرحلة  يجوز   ، ولالد عوى فع ر ك بسبق مكن التمس  في   ،عاءالد    ولهذا تبقى حالة   ،اائمً ق

 ،قل  ا هو أم  بة ل  طال  الم   مكن تعديل  لكن ي   ،ابقة للخصومةمن المطلوب في المرحلة الس   طالبة بأكثر  الم  
 جديد   بطلب   ل  أ  إل تبد الط عن خصومة   ن  أواستقلالها ها تبذاتي   الط عنن مظاهر احتفاظ خصومة وم  

بالحضور  اوتبليغً  اوإعلانً ا ا جديدً حضورً  الط عن خصومة   ستلزم  تو  ،الط عنعن بتقديم لئحة بالط  
المطعون  في الخصومة التي صدر فيها الحكم   ل الخصم  مث   لوكيل بالخصومة الذي ي  ا ن  ، كما أللخصم

                                                           
 ، منشور  في الموقع الإلكتروني   لمحكمة الن قض المصري ة. 2022 /03 /17 بتاريخ: 80لسنة  18131الط عن رقم  )1(
عودي   ا الن ظر في نظام الم رافعات   اس إعادة  م  ت  ال  محمد لييبا، الط عن  ب   )2( بحث  منشور  بمجلة الشريعة ، لشرعي ة الس 

طلعت دويدار، الوسيط في شرح نظام الم رافعات  :عراج  . 1014، ص2/2والقانون، العدد الخامس والثلاثون، 
عودي     .622، صالشرعي ة الس 
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ن ؤذ  الذي ي   والقاصر   ،لطة صراحةً ل هذه الس  خو  لم ي   ما ؛الط عنه في خصومة له في تمثيل ة  لطل س  فيه 
  .(1)عن الط   خصومة في ر  تتواف   ن   أد  ب   فة لوالص    ،عن في الحكمللط   جديد   ن  إذ   إلى قاضي يحتاج  له بالت  

 ة  عام   بصفة   ط عنال خ صومة   عة  طبي حول   الفقه   راء  آ بين وجهات   ض  تعار  ل ه ن  أه من ذلك كل    ونستنتج   
 ةً اص  خ ،هاين  فيما ب ض  تعار   ول ،هالبعض   لة  كم   م   راء  فالآ ،ة  خاص   بصفة   رالن ظ   إعادة   الت ماس  وخصومة 

ي  إذا ر   مة  خ صو  ظر  الن   إعادة   الت ماس   خ صومة  ف ،الد عوى  ومفهوم   الخ صومة   بين مفهوم   الختلاف   نااع 
 وع  موض كم  فيها الح   التي صدر   ابقة  عوى الس  للد   بل هي امتداد   ،جديدةً  كنها ليست دعوى ول ،جديدة  

كم  ا عوى موضوع  للد   اللت ماس  هي امتداد   أن  خ صومة   إلىعليه ننتهي  وبناءً  ،اللت ماس    حل   م لح 
 .الم ستقل ة هات  لها ذاتي   جديدة   ها خ صومة  ولكن   ،ى جديدةً وليست دعو   ،اللت ماس  

                                                           
ي ة والت  جاري ة، دار الجامعة الجديدة، نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الط عن ب ال ت م اس إعادة الن ظر في المواد   المدن )1(

 .1013وما بعدها؛ محمد ليبيا، مرجع سابق، ص  352ص
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عو   ةً ر  قر   م   ،الد عوى والخ صومة   بين ماهي ة   فرقة  في الت   النَّقضِّ  محكمةِّ  كم  ح   نتاج  تد هذا السؤي  وي    ى أن  الد 
ماية   صول  للح   ؛إلى القضاء   لتجاء  ال حق   هي  فهي ى به. أم ا الخ صومة  ع  د  الم   للحق    قانوني ة   على ح 

بها  ويتم   ،على القضاء   عاء  د   ح بها هذا الطر  ي   التي الإجرائي ة   الأعمال   ها مجموعة  ذلك أن   ؛وسيلة  
 .(1)فيه ه والفصل  تحقيق  

عو   من ؛ياضبالر ِّ  ةُ جاريَّ الت ِّ  المحكمةُ إليه  ت  انتهوكذلك ما    لأصحاب   رة  قر  الم   ى هي الوسيلة  أن  الد 
عو   ذلك إقامة   م في سبيل  وله   ،هايق  هم عن طر قوق  بح   ين  ب  طال  قوق الم  الح   كم   أو طلب   ،هاى أو ترك  الد   الح 

كم  ع  د  الم   لب  وحيث  ط   .عنها ل  ناز  أو الت   الخ صومة   بانقضاء   هذه الد عوى قد  فإن   ،الد عوى  بانقضاء   ي الح 
  .(2)"ةً ي  نقض  ون م  الد عوى تك   ن  إالي فوبالت   ،الخ صومة   وهو وجود   ،هاروط  ش   دت أحد  ق  افت  

                                                           
، 1رقم الجزء  ،31مكتب  فن  ي   ،1980-1-31تاريخ الجلسة  ،قضائي ة 48لسنة  ،1451الط عن رقم  ،مدني   نقض   )1(

 .366ص
  .لمي ةالع   القضائي ة   بالبو ابة   منشور   ،1445لسنة ، 4570557208 ياض في القضي ة رقمحكم المحكمة الت  جاري ة بالر    )2(
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 لمبحث الأولا
 الال تِّم اس ومةصُ في خُ ل ص  للف   ةختصَّ المُ  المحكمة ولايةُ 

 :تمهيد  وتقسيم  
موا لمصري  ا الم شر  ع فإن   ،الط عنمن طرق  غير عادي    اطريقً  الن ظرإعادة  ال ت م اس  ا كان لم    لم نظ  

محكمة ل ت م اسالل  فع ر من  وذلك بمثابة استثناء   ،الل ت م اسظر ن  ب   ة  ختص  الم   المحكمة   اد  قد حد   السعودي  
 ت م اسالل   ظر  ن بتالتي تطل   الن ظرإعادة  ال ت م اسعليها  لعتبارات التي يقوم  وذلك بسبب ا ؛أعلى درجة

 ت م اسل  الخصومة لنظر  ولية   ذات   لذلك أصبحت تلك المحكمة   ؛ل المحكمة التي أصدرت الحكم  ب  من ق  
دود تلك حبيان  إلى في حاجة   مر  لذلك بات الأ ؛ل في موضوعهص  والف   الل ت م اسول ب  شروط ق   من حيث  

ة في خصوم مجالً من طعنه  اعن  الط   ضار  ي   أل   قاعدة  تجد وهل  ،منها الولية والقيود التي تحد  
 : يليكما  مطلبين إلىهذا المبحث  تقسيم  ذلك ب ؟ يتطل  الل ت م اس

ةالمحكمة  ولايةِّ  المطلب الأول: حدودُ   د  التي تح القيودو  الال تِّم اسل في خصومة ص  للف   المُختصَّ
 .امنه

 م اس.الال تِّ  صومةل في خص  الف   الحكم ولاية   ةِّ ر  صدِّ مُ  ح المحكمةِّ ن  رات م  بر ِّ المطلب الثاني: مُ 

 الأولالمطلب 
ةِّ  ولاية المحكمةِّ  حدودُ    الال تِّم اسخصومة ل في ص  للف   المُختصَّ

 منها تحد  التي  والقيودُ 
 الأولالفرع 

ةالمحكمة  لطةسُ   الال تِّم اسظر في خصومة للنَّ  المُختصَّ
 :تمهيد  

س فيه لتم  الم   الحكم سحب  منه  ما الغاية  ن  ، وإالحكم صلاح  إ الن ظرإعادة  ال ت م اسمن  ليس المقصود  
المحكمة  تحديد   لً أو   ن  لذلك يتعي   ؛ا كان عليه قبل صدورهم إلىس في الخصومة لتم  الم   مركز   ليعود  

ة ا خلافً  دحيث ل نج ،الشرعي ة الم رافعاتونظام  المصري    الم رافعاتفي قانون  الل ت م اسر ظ  ن  ب   الم ختص 
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ةن في تحديد المحكمة ي  ظام  بين الن     ل  مراح   يا فا جوهري  خلافً  دل نج ذلكك ،الل ت م اسظر ن  ب   الم ختص 
  .الشرعي ة الم رافعاتونظام  والت  جاري ة المدني ة الم رافعاتبين قانون  الل ت م اسر ظ  ن  

ة المحكمةُ   : المصري ِّ  المُرافعاتفي قانون  الال تِّم اس بِّن ظ ر المُختصَّ

 أولدرجة الأولى كانت محكمة ا سواءً  التي أصدرت الحكم   المحكمة   إلى الن ظرإعادة  ال ت م اسع رف  ي  
أخرى  أمام دائرة   ة حتى ولو كان أمام نفس القاضي أمائر أمام نفس الد   سواءً و  ،رجة الثانيةمحكمة الد  

المحكمة التي  إلى الل ت م اسمن وراء رفع  يهدف   ع  شر   والم   ،(1)الحكم   التي أصدرت في نفس المحكمة  
عل ف   و بسبب   منها أد  تعم  غير م   عن سهو   ه  ت  أصدر   المحكمة لتصحيح الحكم الذي تنبيه   أصدرت الحكم  

من نفس القضاة الذين  فةً ؤل  م   الل ت م اس   ر  نظ  التي ت   المحكمة   تكون   ن   أجيز القانون  وي   ،له المحكوم  
ةتحديد المحكمة ( 180ة )ماد   القطري    الم رافعاتفي قانون  كما نجد   ،(2)أصدروا الحكم   رب ن ظ   الم ختص 

ام المحكمة التي أصدرت مأ الل ت م اس ع  رف  ي  : "هاصدرة الحكم بنص   م   ها المحكمة  وهي ذات  ، الل ت م اس
 ان نفس القضاة الذين أصدرو م   فةً ؤل  م   الل ت م اس  ر نظ  التي ت   المحكمة   تكون   أن   ويجوز  الحكم ... 

 ة  مر   ل  أو   الحكم   اصدرو  القضاة الذين أذات   ر  نظ  ي   ن   أط  شتر  نه ل ي  أ إلى الثانية   وأشارت الفقرة   ،"الحكم
  .(3)الن ظرإعادة  ال ت م اس  

                                                           
؛ فتحي والي، المبسوط 1027علي بركات، الوسيط في شرح قانون الم رافعات المدني ة والت  جاري ة، مرجع سابق، ص  )1(

، الجزء الثاني،  من  إعادة الن ظر طريق   ال ت م اس. 603، دار النهضة للنشر، ص2017في قانون القضاء المدني  
رجة الأولى في حدود نصابها ادرة من محاكم الد  حكام الن  هائي ة الص  عن في الأة للط  طرق الط عن غير العادي  

ة ولو بعد حكام البتدائي  اس إعادة الن ظر في الأم  ت  ال  الط عن ب   ل يجوز   لكن   ،رجة الثانيةأو من محاكم الد   النتهائي   
غير  وجب حتى يطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق  ي   القانون   ن  أخذ في العتبار مع الأ ،ميعاد الستئناف ات  فو 

و بإرادته فلا أ و جهل  أ ت ميعاد استئناف الحكم عن سهو  ذا فو  إف ،ةالط عن العادي   ق  ر  قد استنفد ط   يكون   أن   عادي   
ة  عملاً  ؛ة الحكمفق مع خصمه على نهائي  إذا ات   وكذلك الحال   ،الط عن باللتماس ل منه بعدئذ  قب  ي   مع ، 219/2بالماد 

من الط عن  لكنها تمنع   ،ني على غش   ة الحكم ل تمنع من استئنافه إذا ب  فاق على نهائي  الت    ن  أخذ في العتبار الأ
ا فلا انتهائي   البتدائي   بر الحكم  تئناف واعت  الس خصومة   إذا سقطت   أنه كربالذ    وجدير   .غير عادي    فيه بطريق  

 استئناف ه. راجع: فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء ستأنف  ك الم  ر  الط عن فيه باللتماس كذلك إذا ت   يجوز  
، الجزء الثاني،   .1034، دار النهضة للن شر، ص2017المدني  

 .1034، ص2007جاري ة، دار المطبوعات الجامعي ة، أحمد أبو الوفا، الم رافعات المدني ة والت    )2(
دراسة تحليلي ة  -عاشور مبروك، الن  ظام  الإجرائي  للط عن ب ال ت م اس إعادة الن ظر وفقًا لقانون الإجراءات المدني ة  )3(

 .12، ص2011م قارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للن شر والت وزيع، المنصورة، 
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ةُ  المحكمةُ   :الشرعيَّة المُرافعاتفي نظام  الال تِّم اس بِّن ظ ر المُختصَّ

م   ل  تناو   ةفي  السعودي   الم نظ    ب ن ظ ر ةالم ختص  المحكمة  تحديد   الشرعي ة الم رافعات( من نظام 202) الماد 
من  هذا الختصاص   ر  عتب  وي   ،الحكم   التي أصدرتلمحكمة لدى ا الل ت م اس  ع رف  ي   على أن   ،الل ت م اس

  .(1)والمكاني    النوعي    ظام العام   الن   

م   ق  وقد فر   ةفي شأن تحديد المحكمة  السعودي   الم نظ    ةالنهائي   الأحكامبين  الل ت م اس ب ن ظ ر الم ختص 
 ادً ؤي  م   الأحكامفما كان من  ،ةدة من المحكمة العليا أو محكمة الستئناف والتي اكتسبت القطعي  ؤي  الم  

التي أصدرت  ه المحكمة  نظر  د فت  ؤي  م   وما كان منها غير   ،ه المحكمة العليار  نظ  من المحكمة العليا فت  
  .(2) الستئنافمحكمة   هر  نظ  ا من محكمة الستئناف فت  دً ؤي  وما كان م   ،الحكم  

ع رف  وي   ،الل ت م اسمحكمة ها هي ذات   التي أصدرت الحكم   المحكمة   ن  ص من ذلك إلى أنخل   ؛عليه وبناءً 
ة نص    ومفاد   ،الل ت م اسلها   الن ظرإعادة  ال ت م اس أن   (3) الشرعي ة الم رافعات( من نظام 202/1) الماد 

 كان الحكم   إذا ل  إ الل ت م اسر نظ  وهي التي ت   ،المحكمة التي أصدرت الحكم إلىالأحوال  ع في كل   رف  ي  
ع رف  ففي تلك الحالة ي   ،و من المحكمة العليا من محكمة الستئناف أه  تأييد   قد تم   الل ت م اسموضوع 
ع ف  ر  د ب  ؤي  الم   كم  المحكمة التي أصدرت الح عليه تقوم   وبناءً  ،المحكمة التي أصدرت الحكم إلى الل ت م اس
من  دةؤي  الم   الأحكامم عن قد  الم   الل ت م اس نظر   عليه يتم  و  ،دت الحكمالمحكمة التي أي   إلى الل ت م اس

في حالة  الل ت م اسم قد   م   ا يقوم  جرائي  ، وإدت الحكم  المحكمة التي أي   أمامو المحكمة العليا الستئناف أ

                                                           
؛ نبيل إسماعيل عمر، قانون الم رافعات المدني ة والت  جاري ة، دار الجامعة 1017محمد ليبيا،،مرجع سابق، ص )1(

 . 809، ص2004الجديدة، 
 .1018محمد ليبيا، مرجع سابق، ص  )2(
ة ) )3( ت الماد  ع لدى المحكمة التي ود  ت   بإعادة الن ظر بصحيفة   ع اللتماس  رف  ( م رافعات شرعي ة على أنه "ي  202/1نص 

لتمس إعادة الن ظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب حيفة على بيان الحكم الم  الص   تشتمل   أن   أصدرت الحكم، ويجب  
دًا من ؤي  كان الحكم م   بذلك. وإن   الخاص    في يوم إيداعها في السجل    المحكمة الصحيفة   د إدارة  قي   اللتماس، وت  

ال ت م اس إعادة الن ظر إلى  المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة   رفع  من محكمة الستئناف فت   المحكمة العليا أو
ول اللتماس ب  ق  قرارًا ب   د  ع  ت   أن   -بحسب الأحوال  -ظر في اللتماس. وعلى المحكمة للن   دت الحكم  المحكمة التي أي  

عوى بذلك. وإن أطراف الد   التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ   محكمة  عوى الر في الد  نظ  ه فت  ت  ل  ب  ق   وله، فإن  ب  أو عدم ق  
صادرًا من  القرار   رة للاعتراض، ما لم يكن  قر  ول وفقًا للإجراءات الم  ب  على عدم الق   س العتراض  لتم  ه، فللم  لم تقبل  

 المحكمة العليا.
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 الل ت م اسطلب  عف  ر  ب  بدورها  لتقوم   الحكم   التي أصدرتالمحكمة  إلى الل ت م اسلب ع طف  ر  ب   تأييد الحكم
 محكمةالأمام  اهتأييد   التي تم   الأحكامفي  الن ظرإعادة  ال ت م اس عرف  بذلك ي   ،دت الحكمللمحكمة التي أي  

أو  شكلاً  الل ت م اسدم قبول قضى بعوبخلاف ذلك ي   ،دتهالتي أي  محكمة الر أمام نظ  وي   ،التي أصدرته
  .ة  ختص  غير م   مام محكمة  فع أر   إذا لاً شك الل ت م اسرفض 

من نفس  محكمة   إلىأعلى ول  محكمة   إلى الن ظرإعادة  ال ت م اس تقديم   ل يجوز   ؛قعلى ما سب وبناءً 
 الل ت م اسحكم موضوع وفي حال كون ال ،درجة أقل   محكمة   إلىول  درجة المحكمة التي أصدرت الحكم  

في تلك الحالة  الحكم   التي أصدرت المحكمة  تكون ل محكمة الستئناف أو المحكمة العليا ب  من ق   ادً ؤي  م  
من تلقاء نفسها  وتقوم هي بدورها ،ليهاإ الل ت م اسع ف  ر  لتمس ب  الم   لذلك يقوم   ؛رجة الأولىهي محكمة الد  

 المحكمة   ع  رف  )فت   :هامن صياغة الفقرة بنص    ستفاد  وهذا م   ،للمحكمة العليالمحكمة الستئناف أو  ه  ع  ف  ر  ب  
 ل يقف   مر  ، والأظر فيهدته للن  المحكمة التي أي   إلى الل ت م اس التي أصدرت الحكم( قبل تأييده صحيفة  

ر نظ  التي ت   المحكمة   تكون   ن   أبل يجوز   ،التي أصدرت الحكم  ل المحكمة ب  من ق   الل ت م اسنظر  عند حد   
 أن   الحيدة الذي يجب    لمبدأوفي هذا انتهاك   ،(1)الحكم اصدرو  من نفس القضاة الذين أفةً ؤل  م   الل ت م اس

ق الفصل في ب  س  وذلك ل   ؛القاضي لاحية في حق   من أسباب عدم الص   ى به القاضي وقيام سبب  يتحل  
  .الد عوى 

ادرالحكم  ن  أ ضحيت   ه  ذكر   قما سب إلى وعودةً   اف المقامض الستئنف  ر  من محكمة الستئناف ب   الص 
من  ادً ؤي  م  لحكم ا رعتبة ل ي  ظامي  ه بعد المواعيد الن   ع  ف  ر  و ل   أعه من غير ذي صفة  ف  ر  ل   مامها شكلاً أ

 في م اسلل ت  ا ن   عليه فإوبناءً  ،فالستئنا موضوع   ر  نظ  محكمة الستئناف لم ت   ن  ؛ لأمحكمة الستئناف
 . الحكمة  ر  صد  محكمة الستئناف باعتبارها م   إلى باشرةً م   ع  رف  هذه الحالة ي  

على الدائرة  ة التي يجب  من المسائل الأولي   ا كان الختصاص  ولم  بأنه:  المحكمة العلياقضت قد و 
ةت فقد نص   ،وذلك قبل الخوض في الشكل والموضوع ،ي لهاالتصد    ة والثلاثون من نظام السابع الماد 

ه لدى ل  مث   ن ي  لتمس أو م  ودعها الم  ي   بصحيفة   الن ظرإعادة  ال ت م اسع رف  أنه: "ي  على ة جاري  المحاكم الت   
ادرالحكم  ن  إ ". ومن حيث  النهائي   المحكمة التي أصدرت الحكم   بتأييد  اة أصبح نهائي  في القضي   الص 

ادرة له بحكمها الأولى بمحكمة الستئناف بالمنطقة الشرقي   ةجاري  دائرة الستئناف الت     /2 /9في  الص 
ر في وهي التي تنظ   ،صدرة الحكم النهائي   الختصاص للدائرة م   قتضى ذلك هو انعقاد  م   فإن   ،هـ1441

                                                           
 .508هشام موفق عوض، أصول الم رافعات الشرعي ة، مرجع سابق، ص )1(
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 وينعقد   ،هذا العتراض ب ن ظ رهذه الدائرة  معه اختصاص   ا ينحسر  مم   ،من عدمه الل ت م اسول ب  مدى ق  
  .(1)ةللدائرة الأولى بمحكمة الستئناف بالمنطقة الشرقي  

وذلك قبل الخوض في  ،ي لهاعلى الدائرة التصد    ة التي يجب  من المسائل الأولي   ا كان الختصاص  لم  
ةت فقد نص   ،الشكل والموضوع  ال ت م اس ع  رف  ة بأنه: "ي  جاري  السابعة والثلاثون من نظام المحاكم الت    الماد 

". ومن النهائي   ه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم  ل  مث   ن ي  لتمس أو م  ودعها الم  ي   بصحيفة   الن ظرإعادة 
ادرالحكم  ن  إ حيث   ة الأولى بمحكمة جاري  بتأييد دائرة الستئناف الت    اة أصبح نهائي  في القضي   الص 

ادرالة له بحكمها الستئناف بالمنطقة الشرقي    قتضى ذلك هو انعقاد  م   فإن   ،هـ1441 /2 /9في  ص 
ا مم   ،من عدمه الل ت م اسول ب  ر في مدى ق  وهي التي تنظ   ،صدرة الحكم النهائي   الختصاص للدائرة م  

للدائرة الأولى بمحكمة الستئناف  وينعقد   ،هذا العتراض ب ن ظ رهذه الدائرة  معه اختصاص   ينحسر  
  .(2)ةي  بالمنطقة الشرق

 ،م لهاقد  الم   الل ت م اسفي  ةة بالمنطقة الشرقيَّ الاستئناف الحقوقيَّ  محكمةُ به  تما قضوهذا بخلاف 
 العتراض   وتم   ،الن  زاعفي موضوع رجة الأولى محكمة الد   حكم   حيث صدر ،الد عوى ل وقائع تسلس  وفي 

ا لنتهاء نظرً  ؛يصف   ر صفة الم  لعدم تواف   كلاً الستئناف ش رفض  الستئناف  رت محكمةوقر   ،على الحكم
ي صف   صفية بتمديد فترة عمل الم  وبعد صدور قرار محكمة الت   ،عيةد  ركة الم  ا للش  يً صف   ينه م  يفترة تع
ه  باعتبارها محكمة الستئناف إلى اس إعادة نظر  م  ت  ال  م ب  تقد   أن   إل  ف ستأن  ما كان من الم   فة  الص    وم ن ح 

مديد الت   وهو قرار   ،جديد   ستند  صدور م   فياسه م  ت  ال   ر أسباب  ص  ح  و  ،لحكم  التي أصدرت ا لمحكمة  ا
وقضت محكمة  ،ستندمن يوم صدور الم   ا( يومً 30وهي ) ،ةظامي  فة خلال المواعيد الن   ر الص   وتواف  

 الل ت م اس تقديم   ن  ه كان يتعي  ة أنبحج   شكلاً  الل ت م اسض ف  ر  الستئناف ب   وهي محكمة   ،الل ت م اس
 ه  د  ؤي  موضوع الستئناف ولم ت   ر  نظ  محكمة الستئناف لم ت   ها أن  حكم   رةً بر   م   ،رجة الأولىلمحكمة الد  

ة إلىند هذه الدائرة است   حكم   وبما أن  : "وجاء في أسباب حكمها ،وتنقضه العاشرة من اللائحة  الماد 
بما  ها دون إخلال  من ذات اللائحة ونص   نوالثلاثية السادسة والماد   الأحكامعلى  ة للاعتراضنفيذي  الت  

ة( من 4ورد في الفقرة )  مت المحكمة بسقوط الحق   ك  ح   إذاظام السادسة والثمانين بعد المائة من الن    الماد 
ستأنف الم   سب الحكم  ترك الخصومة في العتراض اكت   ول  ب  رت ق  وله أو قر  ب  في الستئناف أو بعدم ق  

                                                           
 ـ.ه22/11/1441وتاريخ  41176984رقم قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم:  ،حكم المحكمة العليا )1(
 هـ.22/11/1441وتاريخ  41176984قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا رقم:  )2(



  لاقتصاديةمجلة الحقوق للبحوث القانونية وا 
 

    

 

  147   
                                                                                                                                    (2 )2.2025  

 

 حكم   فة فإن  كر من عدم الص   ول العتراض لما ذ  ب  بعدم ق   مت هذه الدائرة  ك  ح   وحيث   ،النهائي ة   فة  الص   
على  م  قد  ي   الل ت م اس عليها فإن   اوتأسيسً  ،النهائي ةفة ب الص   ف اكتس  ستأن  رجة الأولى الم  دائرة محكمة الد  
ة ا للماد  واستنادً  ،او رفضً ا أفي الموضوع تأييدً  ة لم تحكم  الدائرة الستئنافي   لأن   اظرً ن ؛الحكم البتدائي   

بعد  الد عوى ظر في بالن   دت الحكم  الستئناف التي أي   محكمة   الثامنة والأربعين من ذات اللائحة تختص  
هذا  نظرنا فإن   ومن وجهة   .(1)شكلاً  م اسالل ت  رفض  إلى ا تنتهي معه الدائرة  مم   ،لاً شك الل ت م اسول ب  ق  

ةنته بها فيما تضم   المعمول   خالفته الأنظمة  عليه أمام المحكمة العليا لم   الط عن يستوجب   الحكم    الماد 
 وهي محكمة   ،للمحكمة التي أصدرت الحكم   الل ت م اسبتقديم  الشرعي ة الم رافعات( من نظام 202)

ادرمحكمة الستئناف  هو حكم   الل ت م اس موضوع   ذلك لأن   ؛الستئناف   .لاً ض الستئناف شكف  ر  ب   الص 

  :النَّظرإعادة  ال تِّم اسخصومة  الفصل في مراحلُ 

 ومن ،لً أو عليها  ن  يتعي   الن ظر إعادة ال ت م اس خصومة   روهي تنظ   المحكمة   أن  ب النَّقض محكمةُ ضت ق
قد  باللتماس الط عنق من أن  تتحق   أن   ،ظام العام   قة بالن   تعل   المسائل الم   ذلك من رباعتبا ،نفسهاتلقاء 

ت رد  ا على أحد الأسباب التي و  مبني   ي   ية الشكل وم تعلقًا بحكم  انتهائر فع في ميعاده صحيحًا من ناح
ر لها أنه لم ه  إذا ظ   اسالل ت م  ول ب  دم ق  ع  ب   ي  تقض أن   - ومن تلقاء نفسها -وعليها  الحصر،على سبيل 

  .(2)دها القانون حد   التيمن الأسباب  ن  على سبب  ي ب  

الفصل في  ىأولهما عل تقتصر   ،مرحلتينب الل ت م اس يمر   أن   الن قضقضاء  في رقر  ومن الم  
ول ب  في ق   تحكم   للمحكمة أن   ومع ذلك يجوز   ،الن  زاعفي موضوع  الفصل   وتتناول الثانية   ،ولهب  جواز ق  

نه أو  ،هم في الموضوعموا أمامها طلبات  قد قد   كان الخصوم   إذا واحد   وفي الموضوع بحكم   ،الل ت م اس
رفعه  ة فيه من حيث  ر الأوضاع الشكلي  من تواف   المحكمة   ق  تتحق   أن   الل ت م اسول ب  ل في ق  ص  يكفي للف  

من الأوجه  وجه   ىه علؤ  وابتنا ،له حكم قابل   ىرة ووروده علقر  ة الم  ا للأوضاع القانوني  خلال الميعاد وفقً 
هم في ا طلبات  و  د  قد أب   الخصوم   ولم يكن   توافرة  جدت أنها م  و   ن  إف ،سبيل الحصر ىنة في القانون علبي  الم  

هذه الحالة  يف ،الموضوع فيالفصل  في ما لها من حق    تستعمل   أن   الموضوع أمامها أو لم تشأ  

                                                           
جلسة  4670109194ي ة رقم حكم محكمة الستئناف الحقوقي ة بالمنطقة الشرقي ة، الدائرة الأولى، في القض )1(

 م. 7/5/2025هـ الم وافق 8/11/1446
 1995 /01 /08 بتاريخ: 60لسنة  2238عن رقم لط  ، ا2021 /01 /19 بتاريخ: 90لسنة  9194الط عن رقم  )2(

 منشور  بموقع محكمة الن قض المصري ة. 
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 يعود   عندئذ   ،جديد لإعلان   الموضوع دون حاجة   فيرافعة للم   دت جلسةً وحد   ،الل ت م اسول ب  ق  ب   قضت  
الحكم المطعون فيه من ب على ما ترت   كل   وينمحي ،الن  زاع فية مواضعهم الأصلي   إلىالخصوم 

  .(1)آثار

بين  قةً فر   م   ،بها والمراحل التي تمر   ،سالل ت م ار خصومة ظ  ن   ة  قد أرست آلي   الن قضمحكمة  وبذلك تكون  
 .لاً شك الل ت م اسول ب  ر الموضوع بعد ق  ظ  ومرحلة ن   لاً شك الل ت م اسول ب  مرحلة ق  

ما مم   واستخلاصًا  ر  ظ  تن ة أن  على المحكمف ،الل ت م اس ظرن  دة ل  حد  الم   ت الجلسة  حل   إذا نهي ن أيتب تقد 
لم  ذاإا م  ، أنالط عول ب  ق  ب   ول قضت  ب  ر شروط الق  ن لها تواف  ذا تبي  فإ ،ةالقضي   ملف  ظرها ن  ب   ولهب  ق   شروط  
 عدم ا أن  كم ،شكلاً لتماس بال الط عنول ب  بعدم ق   القضاء  على المحكمة  القبول فيجب   شروط   تتوافر  

ال دون حضى الذي قتاستيفاء الم   في الميعاد بعد الط عنع ف  من إعادة ر   ع  ل يمن لاً شك الل ت م اسول ب  ق  
  .و عدمهول أب  في مرحلة البحث في الق   ة  ل مر  لأو   الط عنول ب  ق  

ر و عدم تواف  ر أفي بحث تواف   ينحصر  ول ب  دور القاضي في مرحلة الق   أن   ضحا سبق يت  م  ل   واستكمالً 
 ه  ن  م   هو حكم   الط عنول ب  ة بعدم ق  وحكم المحكم ،ةناقشة القضي  فليس للقاضي م   ،الط عنول ب  شروط ق  

 إذاا م  ، أله رق التي تستجيب  باشر بالط  الم   الط عنل قب  وي   ،قبل الفصل في الموضوع للخصومة صادر  
ها للحكم في ة الواجب توافر  نظر الشروط الموضوعي   إلى ق  المحكمة تتطر   ن   فإشكلاً  مقبولً  الط عنكان 

 ،باشرالم   الط عن ل  قب  ي   الن  زاع لكل    ه  ن  م   موضوعي   قطعي   هو حكم   الط عنض ف  ر  ب   والحكم   ،الط عنموضوع 
ادر ا الحكم  أم   فيه فور  الط عن لذلك ل يجوز   ؛للخصومة انهيً م   احكمً  د  ع  ل ي   الل ت م اسول ب  ق  ب   الص 

ادر   والحكم   ،صدوره الذي  الأصلي   كذلك الحكم   ،فيه باللتماس عنالط   يجوز   ل الل ت م اسض ف  ر  ب   الص 
 .(2)ثانيةً  ةً فيه باللتماس مر   الط عن يجوز   بصدده ل الل ت م اسفض عن فيه باللتماس ور  ط  

ادرالحكم  أن  ب النَّقضمحكمة وقضت  بنفس  ل  إ الط عن ل  قب  ل ي   الن ظرعادة إ  ال ت م اسموضوع  في الص 
  .(3)باللتماسها الحكم المطعون فيه كان يقبل   يالت الط عنق ر  ط  

                                                           
 كمة الن قض المصري ة.، منشور  بموقع مح1981 /08/05 بتاريخ: 50لسنة  4الط عن رقم  )1(
؛ علي بركات، مرجع سابق، 363نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الط عن ب ال ت م اس إعادة الن ظر، مرجع سابق، ص )2(

 .1043ص
 ، منشور  بموقع محكمة الن قض المصري ة. 1978/02 /23/02 بتاريخ: 45لسنة  224الط عن رقم  )3(
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 لغاء  ب عليه إيترت   الل ت م اسول ب  ق  قرار المحكمة ب   أن   لىع الن قضلفقه وقضاء ا وقد أجمع جمهور   ،هذا
الحالة  إلى الخصوم   بحيث يعود   ،كأن لم يكن   هثاره واعتبار  كافة آالحكم المطعون فيها بما يعني زوال  

مع طبيعة المرحلة  ب  ل يتناس   الرأي هذا من الفقه أن   خر   آجانب  ويرى  .وا عليها قبل صدورهالتي كان
لموضوع  فيها المحكمة   ض  التي ل تتعر   الل ت م اسول ب  ق   وهي مرحلة   ،التي صدر فيها هذا الحكم

ادرول من طبيعة الحكم  الل ت م اس هذه  إضفاء   ن  ، كما ألخصومةل ه  ن  م   غير   اباعتباره حكمً  ؛فيها الص 
ادرالقيمة على الحكم  المرحلة الثانية  إلى عندما تتنقل   المحكمة   ن  أ احتمً  يفترض   الل ت م اسول ب  ق  ب   الص 

ة في القضي   المحكمة لملف    ن  ؛ ذلك لأالل ت م اسول هذا ب  ق  سوف تقضي ب   الل ت م اسر في موضوع وتنظ  
ة الشروط الكلي   رفقط على بحث مدى تواف   فيها المحكمة   تقتصر   قة  تعم   م   غير   ظرةً ول تكون نب  مرحلة الق  

في بقاء الحكم  ر  ؤث   ل ي   الل ت م اسول ب  ق   ن   من الفقه ألذلك يرى هذا الجانب   ؛من عدمها الل ت م اسول ب  ق  ل  
 ف تنفيذه عملاً ق  و  لتمس ب  على طلب الم   اءً بن المحكمة   لم تأمر   ما ؛ةنفيذي  ته الت  فيه ول في قو   المطعون 

  .(1)رافعاتم   244ة بالماد  

ادرحول بحث طبيعة الحكم  عن الخلاف الفقهي    الن ظر ونحن نرى أنه بغض     سل ت م االول ب  ق  ب   الص 
 طعن   أي    أن  ش هان  شأ الل ت م اس خصومة   هي أن   ؛عليها ف  م بها ل خلاسل  م   من ذلك بقاعدة   نا نخرج  ن  فإ
ن نظر يها عغننها قد ت  ؛ إذ إعن من عدمهاة للط  ر الشروط الشكلي  ببحث مدى تواف   تقوم المحكمة   ،خر  آ

  .ولهب  ر شروط ق  لعدم تواف   الط عنول ب  بصدور حكمها بعدم ق   نهي الخصومة  وت   الط عنموضوع 

 ن أن  تبي  ية ة السعودي  ة في المملكة العربي  جاري  ونظام المحاكم الت    الشرعي ة الم رافعاتظام ن إلى وعودةً 
ر خصومة ظ  عن مراحل ن   ف  جملها ل تختلفي م   الن ظرإعادة  ال ت م اسمراحل الفصل في خصومة 

من  الل ت م اسول ب  ق   روطش  ث ح  ب  تلك المراحل ب   وتبدأ   ،والت  جاري ة المدني ة الم رافعات في قانون  الل ت م اس
 من حيث   الل ت م اس شروط   ر المحكمة  تنظ   فيهاو  ،ول الشكلي   ب  بمرحلة الق   ى تلك المرحلة  سم  وت   ،مهعد

م بإلغاء الحكم وله تحك  ب  ق  كمت ب  ح   ن  فإ ،فةوالص    الل ت م اسر سبب ة وتواف  ظامي  تقديمه في المواعيد الن   
 ع  وليس هناك ما يمن ،جديد   علان  إ  إلى ن حاجة  رافعة في الموضوع دو للم   د جلسةً حد   وت   ،المطعون فيه

 يسير   السعودي    ءفي القضا العملي   والواقع   ،الموضوع بحكم   وتفصل في ،الل ت م اسول ب  ق  ب   تحكم   أن  
بموعد الحضور لسماع النطق بالحكم  بلغ الخصوم  وت   ،ةً جلس د  حد   ت   الل ت م اس ناظرة   الدائرة   على أن  

ادر   الحكم  و  ،الموضوعل تناو  دون  لاً شك ل ت م اسالض ف  ر  ب    ،زاعللن    ه  ن  م   قطعي   حكم   الل ت م اسض ف  ر  ب   الص 
 حكمت محكمة   إذا :وعلى سبيل المثال ،الل ت م اسول ب  على عدم ق   العتراض   لتمسللم   وهنا يكون  

                                                           
 .0441علي بركات، مرجع سابق، ص  )1(
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توافر  إذاالعليا مام المحكمة للاعتراض عليه أ قابلاً  م لها يكون الحكم  قد  الم   الل ت م اسض ف  ر  الستئناف ب  
رة قر  ا للإجراءات الم  ووفقً  ،قانون وليست وقائع   مامها باعتبارها محكمة  أ الط عنمن أسباب  سبب  

ادرالقرار  اأم   .للاعتراض  شكل   ت  ل  ب  ق   إذاا م  أ ،عليه وقتئذ   النعي   لا يجوز  فمن المحكمة العليا  الص 
 إن   لكن   ،الحكم في المرحلة الأولى لغاء   إن  ؛ لأمن جديد   ر الموضوع  فتنظ   بت الحكم  ح  س  و  الل ت م اس

الخصوم  ب عليه إعادة  يترت   ، مم ار الموضوعنظ  وت   الحكم   ب  سح  وت   رافعةللم   د جلسةً حد   ت   الل ت م اسلت ب  ق  
طاق الذي كانت ة بنفس الن   لالمرح ة في هذهوتعرض القضي   ،الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره إلى

 به الجزء   ق  ة التي يتعل  وفي حدود الجزء من القضي   لغى،صدار الحكم الم   الموضوع قبل إة  عليه قضي  
 .(1)الط عن من الحكم محل   

 :لا شك الال تِّم اسلت بِّ ق   إذالطات المحكمة سُ 

د حد   وت   ،طعون فيهم بإلغاء الحكم المتحك   الط عن ولب  ق   رأت المحكمة   إذا ؛هق ذكر  ب  ا س  م  ل   واستكمالً  
في  تحكم   ن   لها أنه يجوز  ، على أالخصوم لهذه الجلسة لإعلان ول حاجة   ،رافعة في الموضوعللم   جلسةً 

ل و  ،وعي الموضفهم مامها طلبات  موا أقد قد   كان الخصوم   إذا واحد   وفي الموضوع بحكم   الل ت م اسول ب  ق  
الحكم  ل  تماس زوام باللعلى الحك ب  ويترت   ،الل ت م اسلبات التي تناولها في الط   ل  إ الن ظر محكمة  ال دعيت  

ل قيام بت قبقد ترت   ثار التي تكون  ، وزوال كافة الآفقط الل ت م اسعنه  عما رف س فيه في حدود  لتم  الم  
 الموضوع دة لنظرحد  والجلسة الم   الل ت م اسول ب  ق  خلال الفترة بين الحكم ب  كما أنه  .الحكم المطعون فيها

ا لتي كانو الة افي الح صبح الخصوم  وي   ،هلغاؤ   إقد زال من الوجود وتم   فيها يكون   المطعون   الحكم   ن  فإ
 اسل ت م  ال تكون خصومة   الل ت م اسدة لنظر حد  وفي الجلسة الم   لغىعليها قبل صدور هذا الحكم الم  

م الحك لغاء إن  لغى؛ وذلك لأصدار الحكم الم   الموضوع قبل إة  طاق الذي كانت عليه قضي  بنفس الن   
  .صلي   الأ زاعالن   الحالة التي كانوا عليها قبل الفصل في  إلىالخصوم  عليه عودة   ب  س فيه يترت  لتم  الم  

 مركز   ليعود   ؛س فيهلتم  م الم  محو الحك إلى يهدف   الن ظرعادة إ  ال ت م اس ن  بأ النَّقض محكمةُ قضت قد و 
  (2) من جديد الن  زاعواجهة ن بذلك من م  ويتمك   ،قبل صدوره عليه نما كا إلى الخصومة   يس فلتم  الم  

                                                           
خالد السيد محمد عبد المجيد موسى، الوجيز في نظام الم رافعات الشرعي ة السعودي   الجديد، دار الكتاب الجامعي،  )1(

؛ محمود علي عبد السلام وافي، مبادئ الم رافعات الشرعي ة، مكتبة الرشد، الطبعة 489م، ص2019-هـ1440
 .452م، ص2016-هـ1437الثانية، 
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ثبات  الإة  فتبقى أدل   ،كما هي لغىالم   ها الحكم  ة التي لم يمس  القضي   تبقى عناصر   ؛على ذلك وبناءً 
 ويبقى للخصوم ذات   ،التي للخصوم ة  الإجرائي   وتبقى المراكز   ،قي تحق  ويبقى السقوط الذ ،مة فيهاقد  الم  
ولهم  ،ة  دجدي ة  وأدل   جديدة   بوقائع   م  لهم التقد   وبالتالي يكون   ،صدار الحكملطات التي كانت لهم قبل إالس  

موضوع لها عند بحث  لطات التي كانتالس   نفس   الل ت م اسوتكون لمحكمة  ،جديدة   ه دفاع  ج  ك بأو  التمس  
قدير الذي اشتمل عليه ا للت  غايرً ا م  صدر تقديرً ت   ولها أن   ،فيه المطعون   الذي صدر فيه الحكم   الن  زاع
ة بحجي   تمس   بشرط أل   ؛تقدير القانون  و من حيث   تقدير الواقع أمن حيث   فيه سواءً  المطعون   الحكم  

ها الحكم التي لم يشمل   بإجراءباللتماس وبعدم المساس  ط عنالها ابقة التي لم يتناول  الس   الأحكام
لبات التي تناولها في الط   الن ظرعلى إعادة  المحكمة   تقتصر   أن   وجوب   يما يعنوهو  ،الل ت م اس
ا م  أ ،جزئةالت   ل  ل يقبا ببعضها ارتباطً  طةً رتب  م   لبات  هذه الط   لم تكن   ذلك ما كل   ،دون غيرها الل ت م اس

 ،فيه الط عنالرتباط بما حصل  تمام   طةً رتب  م   ولم تكن   ،فيها باللتماس ن  طع  باقي أجزاء الحكم التي لم ي  
صدر ت   الل ت م اسفي موضوع  الن ظروبعد  ،لغائهاإ إلى سبيل   ول ،ةالنتهائي   الأحكام ة  ب قو  س  فقد اكت  

 ويكون له كل   ،الل ت م اسول ب  بطل بسبب ق   الحكم الذي أ  ل  مح ا في الموضوع يحل  ا جديدً حكمً  المحكمة  
ادر   والحكم   ،على وجه العموم الأحكامثار آ  ،فيه باللتماس الط عن ز  ل يجو  الل ت م اسفي موضوع  الص 

  .(1) فيهالمطعون   ها الحكم  التي كان يقبل   الط عنق ر  فيها بنفس ط   الط عن تقبل   الأحكام  ومع ذلك فهذه 

 الشرعي ة الم رافعاتبين نظام  ف  نه ل خلانجد أ الشرعي ة الم رافعاتنظام  في ه  ذكر   قما سب إلى وعودةً 
 الم رافعاتنظام  ن   أل  ، إالل ت م اسل في خصومة ص  في مسألة الف   والت  جاري ة المدني ة الم رافعاتوقانون 
وهذا ل  ،هانظر   لم يسبق   أخرى لأسباب   ةً مر   الن ظرإعادة  ال ت م اس تقديم  أجاز للخصوم  قد الشرعي ة

ر ظ  ح  الذي  بخلاف القانون المصري    ؛الل ت م اسعلى  الل ت م اسجواز  عدم   ر  قر   مع القاعدة التي ت   م  ينسج
بعد  ل   إف  كتش  لم ي   و سبب  أ الل ت م اسمن أسباب  ر جديد  ه  ظ  ولو حتى  الل ت م اسعلى  ال ت م استقديم 

                                                           
؛ هشام موفق عوض، أصول 370نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الط عن ب ال ت م اس إعادة الن ظر، مرجع سابق، ص )1(

م، الطبعة ا ، كتاب م حك  وما  512م، ص2022-هـ1443لخامسة، الم رافعات الشرعي ة في الن  ظام القضائي   السعودي  
، الجزء الثاني،  -605، دار النهضة للنشر، ص2017بعدها؛ فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني  

؛ عيد محمد 1044، ص2007؛ أحمد أبو الوفا، الم رافعات المدني ة والت  جاري ة، دار المطبوعات الجامعي ة، 610
، 1167، ص2019ون الم رافعات المدني ة والت  جاري ة، منشأة المعارف، الإسكندري ة، القصاص، الوسيط في شرح قان

1168. 
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الواحد عن ذات  الط عنق ر  د ط  منع تعد   إلىي ؤد   ي   جاه  وهذا الت    ،لالأو   الل ت م اسصدور الحكم في 
  .(1) المحكوم بهاالحقوق   زاع حتى تستقر  ا للن   الحكم حسمً 

 لخصم  ا م  تقد  يد نه ق؛ وذلك لأفي هذا الحظر والت  جاري ة المدني ة الم رافعاتمع قانون  قفل نت  ونحن 
 تند  سر م  صد  فقد ي ،ضهف  ر  وقامت ب   ،الل ت م اسوجاهة  عدم   ورأت المحكمة   ،تقديمه سبب   ر  تواف   اس  م  ت  ال  ب  

كون ما ترب  ل فرصةً  تل يكون قد فو  الأو   الل ت م اسض ف  ر   ن  ، وبالتالي فإالل ت م اسبعد صدور حكم  جديد  
 ت م اس  ال  تقديم  في مسألة إجازة الن ظروصي بإعادة لذلك ن   ؛الد عوى في  ن ظرالر وجهة يفي تغي ةً حقيقي  

  .ةالشرعي   الم رافعاتفي نظام  عليه العمل   مثلما  ،ليه من الأسباب ما يدعو إخر طالما ظهر  آ

ة في صلي  الأ مهصفت   هملي إوتعود   ،ابقةة الس  هم القانوني  مراكز   الخصوم   رد  تيس ،قما سب إلى إضافةً 
 وأسباب   من طلبات   ه المحكمة  ت  ل  ب  حدود ما ق  الحقوق التي كانت لهم في  ويكون للخصوم نفس   ،الد عوى 
ا قبل سبقً م   امطروحً  نوفي نطاق ما كا ،ثارهاتها وآفاعلي   لم تفقد   على نحو   لها هذا الحكم   ق  لم يتطر  

لغاء  قبل إودفوع   من أدلة   الد عوى رحوه في ط   ق أن  ب  ا س  بم ك  وللخصوم التمس   ،س فيهلتم  لغاء الحكم الم  إ
محكمة  إلىوا م  قد   ي   أن   ولهم ،قطقد س   لم يكن   ما ؛الل ت م اسبل عنه س في حدود ما ق  لتم  الحكم الم  
ار الحكم صدا منها قبل إموهقد   ي   ما كان لهم أن   جديدةً  دفاع   ه  وأوج   اودفوعً  جديدةً  وأدلةً  وقائع   الل ت م اس

 ؛ولهب  ق  وحكم ب   الل ت م اسذلك في حدود ما رفع عنه  كل   ،فيه ط الحق  ق  ما يكون قد س   ل  س فيه إلتم  الم  
لتمس الم  الخصم  أن  خذ في العتبار مع الأ .(2)الط عناسه الواردة بصحيفة م  ت  ال   وذلك لإثبات أسباب  

م ه تقد  لتمس ضد  الم   لم يكن   ما ؛كطاعن   ه  مركز   وءس  وت  مس تلبالم   تضر   له مكنات   ن  ه ل تكو ضد  
لغاء ها قبل إسبق تقديم   ة  أدل   و ودفوع   ه دفاع  ج  أو   ه تقديم  س ضد  لتم  وبالتالي ليس للم   ،قابل  م   اس  م  ت  ال  ب  

تمس أو لللم   المركز القانوني    ء  ي  عليها تسو ب  نه سيترت  لتمس أو تقديم الجديد منها طالما أالحكم الم  
ة ا لنص   طبقً  عارضة   و طلبات   أجديدة   طلبات   ل منه تقديم  قب  وكذلك ل ي   ،ضرار بمصلحتهالإ  245 الماد 
  .(3)رافعاتم  

 للحكم: راجعتهثناء مُ أ الال تِّم اسقاضي لطات سُ 

                                                           
 وما بعدها.  512هشام موفق عوض، أصول الم رافعات، مرجع سابق، ص)1(
 302؛ طعن مدني رقم 170مجدي عبد الغني خليف، قاعدة "ل ي ضار  الط اعن بطعنه"، دار الجامعة الجديدة، ص  )2(

 .5/3/1968ق جلسة  32سنة ل
 .171مجدي عبد الغني خليف، مرجع سابق، ص )3(
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 الط عنوع بن ترتبط   الط عنثناء الحكم أراجعة بدوره نحو م   م  حينما يقو لطات القاضي س   فق على أن  نت  
من حيث القانون فقط على  الن  زاعح ر  إعادة ط   إلىي ؤد   مام المحكمة العليا ي  قض أو أبالن   عنفالط   ،وسببه

مع استثناء الحالت التي أجاز فيها  ،عليها ه  تأسيس  على الطاعن  الم شر  عض ر  ه التي ف  ج  ضوء الأو  
لكونه  الن ظرماس إعادة ت  ال  ب   الط عن لكن   ،الواقع والقانون  يث  من ح الن  زاع ب ن ظ ر الن قضلمحكمة  الم شر  ع

 الواقع راجعة الحكم المطعون فيه من حيث  بهدف م   ؛عنللط   ه  ج  أو   ت لهدد   ح   عادي    غير   اطريقً 
  .(1)والقانون 

د أسباب د وقي  حد  قد  الم شر  عذا كان ، فإالل ت م اسلطات المحكمة في نظر سبة لس  بالن    يختلف   مر  والأ
 حيث   ،مر عليهاد الأقي   ولم ي   ،وصلاحيات   لطات  س   ح المحكمة  ن  ه م  ن   أل  إ الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عن

من  الن  زاعفي  الن ظرعيد ت   ن  ني عليها أا للأسباب التي ب  استنادً  الل ت م اسول ب  أجاز لها بعد فحص ق  
 ،السعودي   الشرعي ة الم رافعات ونظام   المصري   الم رافعات قانون   هن  ما تضم   وهو ،ناحية الواقع والقانون 

ةحيث أعطت   الد عوى  ر  تنظ   ن  أ الل ت م اسول ب  بعد ق   المحكمة   الشرعي ة الم رافعات( من نظام 202) الماد 
ةوكذلك  ،(2)بذلك الد عوى أطراف  بلاغ  ، وعليها إالتي أصدرت الحكم   المحكمة   ( من قانون 245) الماد 

لبات التي في حدود الط   ل  إ الل ت م اسول ب  ه بعد ق  لطات المحكمة فيما تنظر  د س  قي   لم ت   المصري    الم رافعات
تها سوى ما طلمن س   ول يحد   ،من ناحية الواقع والقانون  الن  زاعر المحكمة تنظ   ن  ؛ أي إالل ت م اسها تناول  

قام ة حينما ت  صلي  الأ الد عوى  ن  ا جديدًا؛ إذ إقيدً  رعتب  ل ي   - من وجهة نظرنا -وذلك  ،ت  من طلبا م  د   ق  
ه ب  طل  لم ي   ما ر  نظ  ت   ن   لها أفلا يجوز   ،رة  حر  م   أو طلبات   ة  ختامي   من طلبات   م  د   بما ق   د المحكمة  تتقي  

                                                           
 .243م، ص2015-2014بشير سهام، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، كلي ة الحقوق، جامعة الجزائر،  )1(
ة ) )2( ت الماد  ع لدى المحكمة التي ( م رافعات شرعي ة على أنه: "ي رف ع اللتماس  بإعادة الن ظر بصحيفة  ت ود  202/1نص 

حيفة على بيان الحكم الم لتم س إعادة الن ظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب  أصدرت الحكم، ويجب  أن  تشتمل  الص 
حيفة  في يوم إيداعها في السجل   الخاص   بذلك، وإن  كان الحكم م ؤي دًا من  اللتماس، وت قي  د إدارة  المحكمة الص 

محكمة الستئناف فت رف ع  المحكمة التي أصدرت الحكم  صحيفة  ال ت م اس إعادة الن ظر إلى  المحكمة العليا أو من
د  قرارًا ب ق ب ول اللتماس  -بحسب الأحوال  -المحكمة التي أي دت الحكم للن ظر في اللتماس، وعلى المحكمة  أن  ت ع 

مة  التي أصدرت الحكم ، وعليها إبلاغ  أطراف الد عوى بذلك، ق ب ل ته فتنظ ر في الد عوى المحك=أو عدم ق ب وله، فإن  
رة للاعتراض؛ ما لم يكن  القرار  صادرًا من  وإن لم تقبله فللم لتم س العتراض  على عدم الق ب ول وفقًا للإجراءات الم قر 

 المحكمة العليا. 
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 لطات  س   الل ت م اس عطي للمحكمة ناظرة  ا ي  مم   ،عون ة والطصلي  الأ الد عوى ق في طب  ي   كمبدأ عام    الخصوم  
  .الل ت م اسفي خصومة  وصلاحيات  

الوارد في  الل ت م اس ثبت سبب  ت   جديدة   بداء أدلة   من إهناك ما يمنع   نه ليسأ النَّقضمحكمة  ر  قر   وت  
 الجديدة   ة  بالأدل   د  قص  وي   ،الل ت م اس على سبب ةً ي  نكانت مب إذا ل   إلتلك الأدلة قيمة   ول يكون   ،حيفةالص  

  .(1)الط عن أسباب   وتشرح   ر  بر   التي ت   ة  والواقعي   ة  القانوني   ج  ج  والح   سانيد  الأ

للوقائع التي  ااستنادً  ة من جديد  القضي  بحث  في إعادة واسعة   لطة  س   الل ت م اسلمحكمة  بذلك يكون  
 سواءً  ابقالس  للحكم  اغايرً م   موضوعي   قضاءً  ر  صد  ت    أن  ى تستطيع  حت الل ت م اسرحت في صحيفة ط  

ة أخرى بعد دراسة واقع القضي   ةً مر   الن  زاعفي  الن ظرعيد نها ت  ؛ أي إهس ضد  لتم  و الم  س ألتم  لصالح الم  
ائع على ضوء الظروف والوق من جديد   الن  زاع عيد نظر  نما هي ت  ، وإعلى ضوء الظروف من جديد  

وهذا ما  ،الن  زاعفي موضوع  الن ظروجهة  عليها والتي من شأنها تغيير   مطروحةً  الجديدة التي لم تكن  
زاع ر الن   ظ  لى إعادة ن   إيهدف  ما وإن   ،لتمسللحكم الم   اتجريحً  ن  ل يتضم   الن ظرإعادة  ال ت م اس أن   د  ؤك   ي  

 ،للحقيقة خالف  م   بشكل   عليها أو كانت معروضةً  ضةً معرو  لم تكن   جديدة   وظروف   ظهور أدلة   بسبب
 .(2) يسوء مركز الطاعنل   أشريطة   ؛الن  زاعر في تقدير القاضي رأيه عند الفصل في ا أث  مم  

ح ن  في م   اوضوحً  أكثر   قد جاء   ة الجزائري   والإداري   المدني ةفي قانون الإجراءات  ل  تأم   الم   ن  كما أ
ةفقد جاءت  ،الل ت م اسكمة عند نظر لطات للمحالس   إعادة  ل ت م اس  ا يهدف  على أنه " ها( بنص   390) الماد 

 ءة الشيز لقو  في الموضوع والحائ أو الحكم أو القرار القضائي    مر الستعجالي   راجعة الأم   إلى الن ظر
 ."الوقائع والقانون  من حيث   وذلك للفصل فيه من جديد   ؛به المقضي   

بها عند نظرها في  ع  لطات التي كانت تتمت  بنفس الس   ع  تتمت   الل ت م اس ناظرة   المحكمة   ن   القول أصة  خلا
المحكمة التي أصدرت مام  للخصومة أناقلاً  الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عنر عتب  ولذلك ي   ؛الخصومة

للفصل في  اناسبً م   ه  خذ ما ترا تت   ن  أ ل ت م اساللمحكمة  وبذلك يكون   ،الل ت م اس محكمة   باعتبارها الحكم  
 دليل   إلىو الستناد م أص  و استجواب الخ  ب الخبير أد  و ن  حقيق أبإحالتها للت   سواءً  الموضوع من جديد  
  .هكان الحكم قد رفض  

                                                           
 .305ر، مرجع سابق، صنبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الط عن ب ال ت م اس إعادة الن ظ )1(
، ص173مجدي عبد الغني خليف، مرجع سابق، ص )2( ، نقض مدني رقم 662؛ وجدي راغب، مبادي القضاء المدني  

 .24/7/1991ق، جلسة  60لسنة  3327، وطعن مدني رقم 21/6/1992ق، جلسة 56لسنة  2608
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 ملةً كا لطات  س   ةضي  الق ناظرة   المحكمة   يمنح   ال ت م اس   راجعة الحكم موضوع  م   ن  ؛ فإا سبق  ا مم  واستخلاصً 
لاحية في مسألة مدى ص نا نبحث  وهو ما يجعل   ،وإعادة نظرها من حيث الواقع والقانون  القضي ةعلى 

 عتبارهبال فيها ص  التي ف   القضي ة ه  ما عادت أمام   إذا من قبل   القضي ةر ظ  ن   ق له أن  ب  الذي س  القاضي 
في  بل  قمن  اى رأيً د  ب  لاحيات مع كونه قد أذه الص  ض هتعار   د على مدىؤك   لن   ؛الل ت م اس قاضي  
لتالي وبا ،عتقدهعن رأيه وم   ع  لنفس القاضي الذي قد ل يتراج   لاحيات  تلك الص   فكيف تكون   ،القضي ة

اضي نفس الق ح  منف ،الط عنق ر  من ط   ر من أجلها كطريق  التي تقر   الغاية   الن ظرإعادة  ال ت م اسيفقد 
ادة القاضي إر  إلى يرجع   الل ت م اس كان سبب   إذا ةً خاص   بلا جدوى  قد يكون   القضي ة نظر  ابق الس  
ادة من إع عت القاضي  ن  التي م   ض ذلك مع المواد   لتعار   إضافةً  ،الط عن ى هدر بذلك جدو ي  ف ،عتقدهوم  

من هذا  لم شر  عاها التي تغي  ا هدر بذلك الحكمة  وي   ،فيها من قبل   اى رأيً د  ب  كان قد أ إذا الد عوى نظر 
 ،لن ظراإعادة  ال ت م اسنظر  ساعها حال  لطات المحكمة وبيان مدى ات   س   ل  تناو  ن ن  ن ألذلك يتعي   ؛المنع

  .من البحث خر   آفصيل في موضع  من الت   ء  عالجه بشيوهو ما ن  

 الفرع الثاني
 الال تِّم اس لطة قاضيسُ  من يحد   كقيد  الطاعن بطعنه  ضارَّ يُ  ألاَّ 

عن الحكم المطعون  ة الأمر المقضي   لسحب قو   ة  الفني   بمثابة الوسيلة   د  ع  ي   الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عن  
الحكم المطعون  ثبت أن  ي   الن  زاعفي وقائع  بسبب وجود تغيير   ؛من جديد   الن  زاعفيه وإعادة الفصل في 

عتبره كأن س فيه وي  لتم  الم   زيل الحكم  ي   الل ت م اسول ب  ق  الحكم ب   كان أثر   الم  . (1)ا غير عادل  فيه كان حكمً 
 ضار  ي    قاعدة أل  فما أثر   ،الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم إلىويعود الخصوم  ،لم يكن  

 يه ضرر  ب عليترت   اصدر حكمً ي   ن  ، وهل من الجائز أالل ت م اسلطة قاضي نه على س  ع  ط  الطاعن ب  
ادرالحكم  يضع   مكن أن  أي هل من الم   ؛لتمسبالم     أسوأ  في مركز   لتمس  الم   الل ت م اسفي خصومة  الص 
 ضار  ي  "أل  وجود قاعدة  في ظل    الل ت م اسقاضي  فما صلاحية  الحكم؟  ال ت م اسا كان عليه قبل مم  

 ؟"هن  ع  ط  ب   الطاعن  

 ق  ب  وقد س   ،الن ظرإعادة  ال ت م اس فةسلم فه  ف   إلى ل تحتاج  ساؤ  لى هذا الت  ع الإجابة   ن  ، فإمن وجهة نظرنا
ر ق من تواف  المحكمة عليها التحق   ن  ، ورأينا أالل ت م اسخصومة  ب ن ظ رالمحكمة  أوضحنا كيف تقوم   أن  

                                                           
 .368ر، مرجع سابق، ص نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الط عن ب ال ت م اس إعادة الن ظ )1(
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على ضوء الظروف  الل ت م اسفصل في موضوع ت   ثم  ة ة والشكلي  الموضوعي   الل ت م اس ولب  ق   شروط
ول ب  ق  على الحكم ب   ب  حيث يترت   ،الن  زاعفي  الن ظرعيد وت   ،مها الخصم  التي قد   والوقائع والأدلة الجديدة

عنه  عما رف في حدود   هت  ي  حج    وتزول   ،ةثاره القانوني   آس فيه وزوال  لتم  الحكم الم   إلغاء   لاً شك الل ت م اس
ويعود  ،من جديد   الن  زاعفي  يفصل   موضوعي    قضاء   إلى في حاجة   ذنإ القضي ةوتكون  ،الطلب

لطة المحكمة س   وتعود   ،كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم التي ة والحالة  هم القانوني  مراكز   إلى الخصوم  
ك في نطاق وذل ،س فيهلتم  الم   ا قضى به الحكم  م  م رةً تحر   م   الن  زاعها للفصل في وليت   وتبسط   ،من جديد  

ه من ت  برم   الن  زاع عيد طرح  ل ي   الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عن وذلك لأن   ؛اعن في طعنه فقطالط   ه  ذكر  ما 
 نقل   الل ت م اسد تقديم طلب جر  على م   ب  وبالتالي ل يترت   ،كالستئناف ، فهو ليس له أثر  ناقل  جديد  
س عليها من لتم  الم   هحر  من خلال ما ط   ل   به إصل المحكمة  ول تت   ،م اسالل ت  محكمة  إلىه ت  برم   الن  زاع

  .هلتمس ضد  الم   صل فيه الحكم  عن وف  للط   وكان محلا   الل ت م اسأسباب 

ف وء الظرو أخرى على ض ةً مر   الن  زاع طرح   حيث يعود   ؛الل ت م اسلطة محكمة س   حدود   ل  مث   وهذا ي  
 سلل ت م ااول ب  باتت بعد ق   القضي ة ن  ا لأنظرً   لصالحه؛جديد   في استصدار حكم   أملاً  ؛ةوالوقائع الجديد

 ل  أ"اعدة منها ق يحد    أوقة  طل  مة هنا م  لطة المحكلكن هل س   ،في الموضوع يفصل   موضوعي    بلا قضاء  
ةً والأشكلة تكون أقل  الم  إن   "؟هن  ع  ط  ب   الطاعن   ضار  ي   في  نقص م اسالل ت   حال كون سبب ولً مر مقب حد 

 قائع  و مه من د  قا م  ل   ؛غلب الأحوالس في أ لتم  لصالح الم   ر  ستتغي   الن ظروجهة  ن  إذ إ ؛الد عوى وقائع 
ن ينما يكو حا يدً تعق كثر  شكلة أتبدو الم   لكن   ،من الحكم الجديد ضار  نه لن ي   أوبالتالي فالغالب   ،جديدة  
ا مم   و بأكثر  أه الخصوم ب  طل  القضاء بما لم ي   ي  كما في حالت   ،عقيدة القاضي إلى يرجع   سالل ت م ا سبب  
  .الأحكامض وحالة تناق   ،طلبوه

 ن  لأ ؛ت م اسالل  وأثره على الحكم موضوع  الن ظرإعادة  ال ت م اسم ثقافة ه  من ف   د  ب   ولتوضيح ذلك ل
ه ب د  تقي  ت ك قضاء  هنا فلا يكون   ،بلا قضاء   القضي ةصبح وت   ،م يكن  عتبره كأن لزيل الحكم وي  ي   الل ت م اس

ة صدر مة م  ذات المحكع لرف  ي   الل ت م اس ن  لأ ؛الوحيد   لتمس باعتباره الطاعن  لصالح الم   الل ت م اس محكمة  
 عليه نواما كا إلىنما بهدف زواله ومحوه وعودة الخصوم ، وإو تعديلهض الحكم أق  ليس بقصد ن  الحكم 

 قبل صدور ما كان عليه إلىس لتم  الم   مركز   ويعود   ،اسم  ت  أسباب الل   من كثر   أو أق سبب  تحق   إذا
 دار حكم  ي استصف أملاً  ؛أخرى على ضوء الظروف والوقائع الجديدة ةً مر   الن  زاعنظر  إعادة   ويتم   ،الحكم
   لصالحه.جديد  
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على  اس فيه يكون قيدً لتم  ده الحكم الم  لتمس الذي حد  للطاعن الم   ني  القانو  المركز   ن  فإ ؛على ذلك وبناءً 
ثقله ه أو ت  ئ  تسو    صح لها أن  ل ي   بحيث   ،الل ت م اسحال الفصل في موضوع  الل ت م اسلطة محكمة س  

نه ينبغي الي فإ، وبالتلتمسقها للم  من مزاياه التي حق   يد  ز  ه أو ت  ن  حس   من الأعباء طالما أنها لن ت   بمزيد  
؛ ه  ه ل فيما يضر  س وبما ينفع  لتم  في صالح الم   ل   بغيره إس فيه أو تقضي  لتم  الم   تعدل الحكم   عليها أل  

  .(1)قابلاً ا م  م التماسً قد   ه لم ي  لتمس ضد  الم   ن  " طالما أبطعنه الطاعن   ضار  ي   ل  إعمال لقاعدة "أ

بما  ،الطعون  كل   تشمل   ة  عام   قاعدة   "الطاعن بطعنه ضار  ي   ل  أ"دة قاع أن  ب النَّقضمحكمة  قضتقد و 
ستفادة من مفهوم ما الم   "هن  ع  ط  ب   الطاعن   ضار  ي   ل  أ"قاعدة  أن   رتحيث قر   ،الن ظرإعادة  ال ت م اس  فيها 
ةت عليه الفقرة الأولى من نص    ،فيها ل استثناء   طلقة  م   ة  عام   هي قاعدة   الم رافعاتمن قانون  218 الماد 
ةالفقرة الثالثة من  يف الم شر  عالتي أوردها  الستثناءات   وأن   ى تتعد   على أحوال   رة  و صقمالمذكورة  الماد 

 ،نهع  ط  فيها الطاعن ب   ضار  ي   مكن أن  ي   ة حالة  ول تتناول أي   ،فعهن ر  م   إلى غير   الط عنالإفادة فيها من 
 يجميع الأحوال، وقد وردت ف يق فطب  ت   قة  طل  م   قاعدة   "هن  ع  ط  الطاعن ب   ضار  ي   ل  أ"قاعدة  فإن   ومن ثم  

وعلى أساسها  ،قضبالن   الط عنبما فيها  ،على جميع الطعون  ي فتسر  ،الأحكام يعن فة للط  القواعد العام  
  .(2)هل فيما ينفع   الطاعن   فيما يضر   إل   لحكم  ض انق  فلا ي   ،اأو جزئي   اكلي   اض الحكم نقضً ق  ن   أثر   د  يتحد  

 ؛ه كطاعنمركز   ئ وتسو   س م  تلبالم   تضر   له مكنات   ن  ه ل تكو لتمس ضد  الم  أن  خذ في العتبار مع الأ
 ودفوع دفاع   أوجه تقديم  ه لتمس ضد  وبالتالي ليس للم   ،قابل  م   بال ت م اس  م ه تقد  لتمس ضد  الم   لم يكن   ما
 ء  ي ب عليها تسو نه سيترت  لتمس أو تقديم الجديد منها طالما ألغاء الحكم الم  ها قبل إسبق تقديم   أدلة  و 

 و طلبات   أجديدة   طلبات   ل منه تقديم  قب  وكذلك ل ي   ،ضرار بمصلحتهلتمس أو الإللم   المركز القانوني   
ة ا لنص   طبقً  عارضة     .(3)رافعاتم   245 الماد 

المكفول  بحقوق الرد    اجحافً إفيه  ؛ لأن  طلاقه على إمقبول   غير   ي  أن  هذا الرأا ومن وجهة نظرن 
لتمس طالما ه على أدلة الم  لتمس ضد  الم   يرد   ن  الدفاع يقضي بأ حقوق  احترام   ن   إحيث   ،هلتمس ضد  للم  

عدم إساءة  قاعدة   ستكون   ل  ، وإالل ت م اسأمام محكمة الحكم موضوع  ر  نظ  لم ت   جديدةً  كانت تلك الأدلة  

                                                           
، طعن 27/2/2019ق، جلسة 87لسنة  1646، طعن مدني رقم 169مجدي عبد الغني خليف، مرجع سابق، ص )1(

 .21/1/2015ق، جلسة  78لسنة  202تجاري رقم 
 ، منشور  في موقع محكمة الن قض المصري ة. 27/02/2019 بتاريخ: 87لسنة  1646الط عن رقم  )2(
 .171لغني خليف، مرجع سابق، صمجدي عبد ا )3(
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من وراء استعادة  الفائدة   ما ل  ، وإهلتمس ضد  الأحوال على الم   في كل    ال ضررً شك   مركز الطاعن ت  
  .هات  لطس   الل ت م اسمحكمة 

عنه  م  د   ما ق   بحدود   دة  قي  م  ولكنها  ،طلقةً ليست م   الل ت م اسلطة محكمة س   ن  ، فإه  ذكر   قما سب إلى إضافةً 
ه دون ق مصلحت  حق   لتمس وي  الم   وبما ينفع   ،الل ت م اس ضوء الوقائع الجديدة محل   على  الل ت م اس

من  الن  زاععند إعادة نظر  الطاعن   ضار  ي   ل  "أبقاعدة  الل ت م اسلطة محكمة د س  لذلك تتقي   ؛ضرار بهالإ
نطاق أعبائه عن  س أو زيادة  لتم  بالم   ضرار  قضائها الإب على يترت   أن   - حال   بأي    - فلا يجوز   "،جديد

 هذا الحكم وعدم   كان في استطاعته قبول   إذالغائه س فيه قبل إلتم  ا بالحكم الم  رً قر  القدر الذي كان م  
س من لتم  الم   د  ، وعليه فإذا لم يستفالتي لحقت بمركزه القانوني    الأضرار   م  حتى ل تتفاق   ؛عليه الط عن

  .(1) منهضار  ه فلا ي  طعن

 ةالشرعي   رافعاتالم  في نظام  الأحكامة لطرق العتراض على نفيذي  نظام اللائحة الت   ن  ، فإة  عام   وبصفة  
ةت نص   حيث   "،هن  ع  ط  ب   الطاعن   ضار  ي   ل"نت مبدأ قد تضم    لة على أنه "ح( من ذات اللائ17) الماد 

 ،ضاتالعترا نتها اللائحة لكافةة التي تضم  العام   الأحكاموهو من باب ، "ض باعتراضهعتر  الم   ضار  ي  
ةنت بي   حيث   و أ ادقيقً تأو  ةً رافع: طلب الستئناف م  د بالألفاظ الآتية: العتراضقص  ي   أنه الأولى الماد 

معليه يكون  وبناءً  ،الن ظرإعادة  ال ت م اسأو  الن قض ضرار إ بعدم ةً احصر  قد أقر   السعودي   الم نظ  
  .الل ت م اساعن من طعنه أمام محكمة الط  

                                                           
 .1/5/1976ق، جلسة 39لسنة  79، طعن مدني رقم 174مجدي عبد الغني خليف، مرجع سابق، ص  )1(
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 الثانيالمطلب 
 الال تِّم اسالفصل في خصومة  ولاية   الحكم   التي أصدرت المحكمةِّ  حن  م   راتُ بر ِّ مُ 

 :من ذلك والحكمةُ  ،صدرة الحكمح الاختصاص للمحكمة مُ ن  م   راتُ بر ِّ مُ 

 يهدف  نما ، وإخاطئ   ر الموضوع لإصلاح تقدير  ظ  إعادة ن   إلى دف  ل يه الن ظرإعادة  ال ت م اس  ا كان لم  
عند نظر  موجودةً  لم تكن   ستندات  وم   من وقائع   ما استجد   لتقدير الموضوع على ضوء   الن ظرإعادة  إلى

لذلك قد ترى  ؛اسم  ت  فيه بالل   ها المطعون  عندما أصدرت حكم  ر المحكمة ص  ب   تحت   تكن   ولم الد عوى 
 ؛ادً جد  م   الد عوى في  الحكم والفصل   سحب   من وقائع   ما استجد   على ضوء   الن ظربعد إعادة  محكمة  ال

 لذلك تكون المحكمة   ؛عطيات  من م   ا استجد  م  نما ل  ، وإليس لتقديرها الخاطئ في الحكم المطعون فيه
وعلى  - الل ت م اسعظم حالت نها في م  ؛ لأفيما استجد   الن ظرقدر على إعادة الحكم هي الأ صدرةم  

به  مما تقد   عدم وجود   إلى أي الحالت التي ترجع   - الد عوى قة بوقائع تعل   الحالت الم   الأخص   
؛ الل ت م اسقدر على الفصل في صدرة الحكم هي الأالمحكمة م   ن   أهنا نجد   ،الد عوى ثناء أ سم  تلالم  
ةهي و  ،عليها وكأنها جديدة   ،ةصلي  الأ الد عوى ثناء نظر لتمس أم به الم  فيما تقد   نها لم تفصل  لأ  الم ختص 

ن التي أخرى أعلى درجة م   محكمة   إلىهذا الختصاص  ا منح  مكنً م   ولم يكن   ،بها بحسب الأصل
، الد عوى من المحكمة لعناصر   خاطئ  في الحكم بسبب تقدير   لتمس لم يطعن  الم   لأن   ؛أصدرت الحكم

 جديدة   ه من عناصر  اكتشاف   م  خذ في العتبار ما تمع الأ ،جديدة   باللتماس لظهور وقائع   لط عنانما وإ
وليس أقدر من  ،جديد   بمضمون   جديد   ا يحتمل معه صدور حكم  مم   ،في عقيدة المحكمة رة  ؤث   م  

ير د  ق  ت  و  ،فيه فصل  ال أي فيما سبق   ؛ملتهيم الموقف في ج  يعلى إعادة تق المحكمة التي أصدرت الحكم  
 بمضمون   جديد   صدار حكم  ة إومدى تأثيرها على إمكاني   ،هااكتشاف   قيمة العناصر الجديدة التي تم  

  .(1)جديد  

حينما  وعلى الأخص    ،الل ت م اسحكم  التي أصدرتلنظر المحكمة  خر  آ ارً بر   نرى م   ؛ومن وجهة نظرنا
ففي تلك  ،فةر الص   تواف  و عدم أ و غش    أجديد   ستند  كظهور م   ،ديدة  ج وقائع   ظهور   الل ت م اس يكون سبب  

ه من تقديم   فما تم   ،لها من وقائع   م  قد  فيما لم ي   الحكم لم تفصل   التي أصدرتالمحكمة  نجد الحالت
ر فيه من ظ  ني   ن   أعلى درجة قبل أفيه من محكمة   الن ظر يتم   ن  ر المقبول أن غيم  ف الل ت م اسفي  وقائع  

                                                           
 .301، 298نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الط عن ب ال ت م اس إعادة الن ظر، مرجع سابق، ص  )1(
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ةالمحكمة   مام  أ الط عنتقتضي ذاتها  في حد    الط عن فكرة   ن  إ حيث   ،الموضوع باعتبارها محكمة   الم ختص 
 فتلك الوقائع   الن ظرإعادة  ال ت م اسا في م  ، أمام محكمة الموضوع أر  ظ  ن   ن  ق وأب  على فيما س  محكمة أ 

عن باقي  أخرى تختلف    للطعن له فلسفة  طريق   الن ظرإعادة  لذلك فالتماس   ؛من قبل   ر  نظ  لم ت   الجديدة  
نظر المحكمة التي  ر  بر   ن   لا كن   ن  ، وإالحكم   التي أصدرتمام المحكمة ر أنظ  لكونه ي   ؛أنواع الطعون 

في إرادة  عيب   إلىا راجعً  الل ت م اس حينما يكون سبب   ،إعادة نظر ال ت م اسكمحكمة  أصدرت الحكم  
 حكام   صدور أو حال  ا طلبوه أمم   و بأكثر  ه الخصوم أب  طل  كما في حالة القضاء بما لم ي   ،يالقاض

الوقائع كانت تحت يد وبصر المحكمة  كل   ن  ، بل إجديدة   بوقائع   ق  مر ل يتعل   الأذلك لأن   ؛تناقضة  م  
والسؤال الذي  ،لت فيهص  فيما ف   رالن ظ لها إعادة   ول يجوز   ،ها بشأنهانفدت وليت  واست   ،صدرة الحكمم  

 امم   أو بأكثر   ه الخصوم  ب  طل  ض منطوق الحكم وحالة القضاء بما لم ي  هل في حالتي تناق   :هنفس   يطرح  
  ؟امعً  الن ظراس إعادة م  ت  ال  و   الن قضعن طريق  الط عنبين  للخصم الخيار   طلبوه يكون  

 :قضعن بالنَّ للطَّ  ر  بر ِّ مُ  ا طلبوهممَّ  ثر  أو بأك ه الخصومُ ب  طلُ بما لم ي   حكمُ ال هل

ةت نص    ة  ي  انتهائ ة بصفة  ادر الص   الأحكامفي  الن ظر إعادة   ايلتمسو  أن   "للخصوم  على أنه  (241/5) الماد 
 وبذلك يكون   ،"طلبوه امم   أو بأكثر   ه الخصوم  لم يطلب   ء  بشي قضى الحكم   إذا -5: في الأحوال الآتية

كان  متى ؛نهائي ةال الأحكامفي  الن ظرإعادة  ال ت م اسعن طريق  الط عند طريق قد حد   المصري   الم شر  ع
موكذلك  ،ا طلبوهمم   أو بأكثر   ه الخصوم  ب  طل  لم ي   ء  قد قضى بشي الحكم   ظام نفي  السعودي   الم نظ  

ة - الشرعي ة الم رافعات   .ةجاري  ا في نظام المحاكم الت   وأيضً  ،(200) الماد 

 قبول  م ه غير  على الحكم ويجعل  قض بالن   الط عنذلك من  هل يمنع   :هنفس   ح  طر  الذي ي   السؤال   غير أن  
قضت  إذا لً قض فيها مقبو بالن   الط عن على سبيل الستثناء يكون   هناك حالت   ن   أو أطلقة  م   بصفة  

  ؟ا طلبوهمم   أو بأكثر   ه الخصوم  ب  طل  لم ي   ء  بشي المحكمة  

ل في حالة الحكم قب  قض ل ي  بالن   الط عن ن  بتقريرها أل ساؤ  عن هذا الت   ةالمصريَّ  النَّقض محكمةُ ت جيب 
فيه  نت في حكمها المطعون  قد بي   إذا كانت المحكمة   ا طلبوه إل  مم   أو بأكثر   الخصوم   ه  ب  طل  لم ي   بشيء  
لها من  م  د   ما ق   حقيقة  ل كة  در  م  بذلك وهي كمت ها ح  أن   هافي حكم   وأظهرت   ،به ها فيما قضت  نظر   وجهة  

 ،ا طلبوهمم   أو بأكثر   ه الخصوم  ب  طل  بما لم ي   يها هذا المطعون فيه تقضأنها بقضائ   وعلمت   ،الطلبات
 ز  د تجاو  ص  ق  من الحكم أنه  ضحيت  ا إذا لم أم   ،ددفي هذا الص   إياه   بةً سب   ت على القضاء م  ومع ذلك أصر  
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عليه يكون  الط عنسبيل  فإن   ،ا طلبوهمم   لهم بأكثر   وأنه يحكم   ،طلبات الخصوم المطعون عليهم
  .(1)الن ظرإعادة  ال ت م اس

يحكم له  ن  أو  ،طلبات المطعون عليه ز  د تجاو  ص  نه ق  أمن الحكم  ن  ب  لم ي   إذاا م  أ" :خر   آوفي قضاء  
الفقرة الخامسة من  ا لنص   وفقً  الن ظرعادة إ  بال ت م اس نما يكون  إعليه  الط عنسبيل  ن  إف ،بهل  ا ط  مم   كثر  أب

ة ا طلبوه مم   أو بأكثر   ه الخصوم  ب  طل  لم ي   ء  بشيالحكم  أن  ب وقضت   ،(2):الم رافعاتمن قانون  241 الماد 
ةالفقرة الخامسة من  لنص    اطبقً  الل ت م اسهما من وجوه  قتضاه وبم   ،الم رافعاتمن قانون  241 الماد 

 ،دتعم  غير م   فيه من سهو   ما وقع   يالقاض لت فيه ليستدرك  ص  ف   يعلى المحكمة الت الن  زاع ي عاد عرض  
  .(3)بادر إلى إصلاحهفي  

ب قد ارتك   ره في حكمهقر   ماالإدراك  تمام   وهو مدرك   ه الخصوم  ب  طل  بما لم ي   القاضي الذي يحكم   ر  عتب  وي  
في مثل هذه الحالة من العودة  ة  إذ ل فائد ؛الن قضعلى هذا الحكم بطريق  الط عن ر  بر   للقانون ت   خالفةً م  

أو عن  اسهوً  -ة أنه ه بحج  ب حكم  ح  س  ه ب  ت  ب  طال  م  ل   ؛الن ظرإعادة  ال ت م اسعن طريق نفسه القاضي  إلى
ضح من أسباب الحكم من ذلك طالما أنه يت   ة  فائدل  ،ه الخصومب  طل  م بما لم ي  ك  قد ح   - غير قصد  

 فهنا يكون   ،د ذلكص  وأنه ق   ،م بهك  ا ح  م  تمام الإدراك ل   ك  در  للقاضي أنه م   لذهني   اومن المسار  ه  ومنطوق  
عن  ه الخصوم  ب  طل  م القاضي بما لم ي  ك  ح   إذاا أم   ،الن قضباع هو فقط طريق الواجب الت    الط عن طريق  

إعادة  بال ت م اس الط عنطريق  ولوج   في مثل هذه الحالة يجوز   ،نما بطريق السهو، وإول قصد   عمد   غير
 .(4)الن ظر

ادر النهائي ة الأحكامعلى  الط عن ضح أن  سالفة الذكر يت   الن قضحكام محكمة ومن استقراء أ بما لم  الص 
التي  المحكمة   ن  لم تك ما ؛الن ظرإعادة  ال ت م اسن طريق ع كون  ا طلبوه يمم   و بأكثر   أه الخصوم  ب  طل  ي  

على ذلك الحكم  الط عن ن  ، في تلك الحالة فإذلك في حكمها ح  وض   ه وت  د  قص  ي ذلك وت  ع  ت   الحكم   أصدرت
إعادة  بال ت م اس الط عن نه حتى في تلك الحالة ما يمنع  أ ى ل نر و  ،الن قضعن طريق  يكون   ن   أيجوز  

                                                           
  في موقع محكمة الن قض المصري ة. ، منشور  13/01/2019 بتاريخ: 76لسنة  1069الط عن رقم  )1(
، منشور  02/06/2022 بتاريخ: 86لسنة  4250الط عن رقم  ،25/01/1996 بتاريخ: 58لسنة  3360الط عن رقم  )2(

 في موقع محكمة الن قض المصري ة.
 ة.، منشور  في موقع محكمة الن قض المصري  17/03/2022 بتاريخ: 80لسنة  18131الط عن رقم  )3(
 وما بعدها. 268نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الط عن ب ال ت م اس إعادة الن ظر، مرجع سابق، ص  )4(
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ة ة نص   لعمومي   ظرالن    ،الشرعي ة الم رافعاتمن نظام  200ة والماد   الم رافعاتمن قانون  241 الماد 
 ه يكون الخصم  ا طلبمم   و بأكثر  أ ه الخصمب  طل  الحكم بما لم ي   سبب   رت المحكمة  ك  ذ   إذانه  ذلك أومفاد  

  .قضبالن   يطعن   ن  أو أ الن ظرإعادة  بال ت م اس يطعن   ن  بالخيار بين أ

 أو بأكثر   ه الخصوم  ب  طل  في حالة الحكم بما لم ي   الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عن عن فلسفةا سبق م  ل   وعودةً 
ة الموضوعي   الد عوى الحترام لعناصر  ر نزاع الخصوم عليه واجب  نظ  وهو ي   القاضي  فإن  ا طلبوه مم  

 ،لهذا الطلب الشخصي   طاق  الن    ويحترم   لباتعلى ضوء تلك الط   يفصل   ن  ، وأةلبات الختامي  وحدود الط  
على تلك القاعدة  والخروج   ،القضائي   دها الطلب  ة التي حد  واجهة الخصوم بصفاتهم القانوني  م في م  حك  ي  و 
 للقاضي يجوز  ل لذلك  ؛الن ظرإعادة  ال ت م اسا من أسباب ويكون سببً  ،ه الخصوم  ب  طل  بما لم ي   قضاءً  ع د  ي  
 يقضي   له أن   ل يجوز  و  ،القضائي   الطلب  موضوع   يعدل   أن   و الستئنافرجة الأولى أمام محكمة الد  أ

 له ول يجوز   ،في إرادة الخصوم لاً تدخ   م   ن  حتى ل يكو  ؛ا طلبوهمم   أو بأكثر   ه الخصوم  ب  طل  بما لم ي  
 اعتداءً  رعتب  نه ي  لأ ؛مبدأ سيادة الخصومو  ت الموضوعلمبدأ ثبا ا نتيجة  هو إذً ف ،موضوع الطلب تعديل  
عليه  ب  ا طلبوه يترت  مم   أو بأكثر   ه الخصوم  ب  طل  بما لم ي   فالحكم   ،على مبدأ احترام حقوق الدفاع اجسيمً 
 ،جابهة بين الخصومللم   محلا   على القاضي ولم تكن   ها الخصوم  ح  طر  لم ي   في مسائل   رورة الفصل  بالض  

احترام  وعدم   ،الن ظرإعادة  بال ت م اسعن للط   ابابً  ح  فت  ي   ضائي   ق قاعدة ثبات الطلب القر  خ  القاضي ب   ام  وقي
 الط عنفتح باب  إلىي ؤد   ن ي  في تطبيق القانو  خطأً  القاضي عليه ارتكاب   ب  حقوق الدفاع يترت  

ه   ه الخصوم  ب  طل  بما لم ي   فالحكم   ،ضق  بالن    ض  عر   ا ي  مم  لم يطلبوها  أشياء   الخصوم   قاضي يمنح  ال أن   مفاد 
 عدم انتباه   نتيجة   و سهو   أوقد يكون ذلك من القاضي عن قصد   ،الن ظرإعادة  بال ت م اسللسحب  الحكم  

من الغموض والإبهام  أو بها كثير   واضحة   للخصوم غير   ة  الختامي   الطلبات   حينما تكون من القاضي 
لمعرفة الحدود  ؛قابل في تفسيرهاي إلى خطأ م  ؤد   من الأخطاء التي ت   كثير  ها جدت بو   إذاأو 

 .(1)عوى في الد  وم ص  ة لطلبات الخ  الموضوعي  

في  يفصل   القاضي   ن  أفي تلك الحالة هو  الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عنأساس  من الفقه أن   يرى فريق  
 جميع   لأن   ؛اه يكون معدومً وبالتالي فحكم   ،اقضائي   ام بشأنها طلبً قد   عليها ولم ي   ع  تناز  غير م   مسألة  

 ناقشة  وجد م  ول ت   ،قضائي   وجد طلب  فلا ي   ،فتقد تخل   سبة لهذا الحكم تكون  ة بالن   المبادئ الإجرائي  
أنه  والواقع   .لحكمهذا ا إلىي ؤد   ول ت   ،بهذا الطلب تسمح   وجد وقائع  ول ت   ،عاء  وجد اد   ول ي   ،ة  حضوري  

                                                           
 . اوما بعده 250نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الط عن ب ال ت م اس إعادة الن ظر، مرجع سابق، ص  )1(
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 ل  ض لول تدخ  ق  بالن   الط عن كانت تستوجب   فة  خال  هذه الم   ،للقانون  واضحة   خالفة  وجد في هذه الحالة م  ي  
   .(1)الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عنلها من حالت ع  وج   بنص    الم شر  ع

 ؟ه لبعضبعضا ناقضا مُ  الحكم منطوقُ كان  إذاقض بالنَّ  الطَّعن هل يجوزُ 

ةت نص    ة  انتهائي   ادرة بصفة  الص   الأحكامفي  الن ظر إعادة   ايلتمسو  "للخصوم أن  على أنه  (241/5) الماد 
ة هتنوهو ما تضم   ،"بعضه لبعض اناقضً الحكم م   كان منطوق   إذا -6 :في الأحوال الآتية ( 200) الماد 

ض منطوق في حالة تناق   الن ظرإعادة  بال ت م اس عنالط   أن  لذلك نجد  ؛الشرعي ة الم رافعاتمن نظام 
" تعني ض المنطوق تناق  " فعبارة   ،في إرادة القاضي وخطأ في مسلكه عيب   إلى الحكم مع بعضه يرجع  

 ،تضارب في المعنىأي م   ؛ه مع بعضهبعض   ب  تضار  م   هنفإ العباراتوضوح  غم مننه على الر  أ
ر قر   ي   نص   وأ ،ةالذم   برئ ي   لزم ونص  ي   أو نص   ،نفيت ى د والأخر ؤك   منه ت   د فقرة  وج  أن  ت  منه  والمقصود  
بالخطأ  ىسم  وجد ما ي  نا ي  ه   ،يمحوها من الوجود خر  آو  ثبت الواقعة  ي   نص   وأ ،نفيهاي   ونص   ة  المسؤولي  

تنفيذ الحكم بالصورة  رتعذ  ستحيل أو من الم  من الم   يجعل   تعبير  وهو  ،في التعبير عن إرادة القانون 
ب الحكم لتصحيح الخطأ وإصدار ح  س  ب   الل ت م اس طريق الط عن   أجاز القانون  لذلك  ؛ر بهاد  التي ص  

 مكن أن  ب على المشاكل التي من الم  هنا للتغل   الل ت م اس جازة  ، وإفي منطوقه تناقض  م   غير   جديد   حكم  
  .(2)ا الحكممثل هذ ثيرها تنفيذ  ي  

ة نص   ن  بأ الن قض ضت محكمة  ققد و  مناط  أن   على يدل   الم رافعاتمن قانون  (241/6)رقم  الماد 
عادة إ لتمس الم   الحكم   يكون   بمنطوق الحكم أن   ض  وقوع تناق   ىعل المبني    الن ظرعادة إ  ال ت م اسجواز 
  .(3)ةالعادي   الط عنعن فيه بطرق للط   قابل   ا غير  فيه انتهائي   الن ظر

ض الذي ناق  والت  قض عن بالن  للط  ا ح سببً ض الذي يصل  ناق  التفرقة بين الت   بأن   الن قض محكمة   قضتكما 
 قض هو ما يلحق  عن بالن  ا للط  ح سببً يصل   يالذ ض  ناق  الت   ن  هي أ الن ظرا للتماس إعادة ح سببً يصل  

 مكن حمل  ل يبقى منها ما ي   بحيث   ،اها بعضً عض  ب يهذه الأسباب فينفتتماحى  أن  ب ؛الحكم أسباب  
 ي   م على أفه  بحيث ل ي   ،ا لهالحكم فلا تصلح أساسً  منطوق   هذه الأسباب   ض  ناق  ت   الحكم عليه أو أن  

                                                           
 وما بعدها. 268نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق ص  )1(
 .294اعيل عمر، مرجع سابق، صنبيل إسم )2(
 ، منشور  في موقع محكمة الن قض. 15/03/1984 بتاريخ: 49لسنة  1696الط عن رقم  )3(
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ها من أحوال ن  إا بعضه لبعض فناقضً الحكم م   ا حالة إذا كان منطوق  أم   ،به قضت المحكمة   أساس  
ةالفقرة السادسة من  ا لنص   وفقً  الن ظرإعادة  سال ت م ابطريق  الط عن   .(1) الم رافعاتمن قانون  241 الماد 

 المبحث الثاني
 الال تِّم اسلنظر خصومة  كمانع   الدَّعوى بداء رأي في  إسبقُ 

 :وتقسيم   تمهيد  

 محل   م  التي أصدرت الحكل المحكمة ب  ظر من ق  ن  إعادة ال ال ت م اسالفصل في خصومة  صلاحية  إن  
ك مع ض ذلق  ضح معه من تناا يت  م  ل   ؛عليه قفوهو ما نت   ،من الفقه ل فريق  ب  من ق   وانتقاد   اعتراض  

ي في لرأاالحيدة وعدم صلاحية القاضي لسبق إبداء  ق بمبدأفيما تعل   سواءً  ،الم رافعاتمبادئ قانون 
 :مطلبين من خلال هج  ل  عان   ماوهو  ،يةة واستنفاد الولي  مع فكرة الحج    ض  وكذلك يتعار   ،الد عوى 

  .الال تِّم اسكمانع لنظر  الرأيداء ب   إسبقُ  المطلب الأول:

  .المُرافعات أنظمةِّ  ئِّ مع مبادِّ  الال تِّم اسر ظ  ض ن  الثاني: مدى تعارُ المطلب 

 المطلب الأول
 الال تِّم اسر ظ  ن  لِّ  ي كمانع  لرأداء اب   إسبقُ 

 ي: اء الرأسبق إبدل القانوني   المفهومُ 
بداء الرأي ق إب  س  ل   القانوني   المفهوم   ح  وض   ي   الشرعي ة الم رافعاتونظام  في القانون المصري    نص   دل نج
( من نظام 94ة )والماد   والت  جاري ةة ي  نالمد الم رافعاتمن قانون  146/5 ةاد  نته الما تضم  مم   أفضل  

من سماعها ولو ع من  وي   الد عوى ر ظ  ن  ل   صالح   غير   ر  عتب  ي   القاضي   أن  بناه فيما تضم   الشرعي ة الم رافعات
ولو كان ذلك  ،ب فيهات  أو ك   ،الد عوى عن أحد الخصوم في  ع  ى أو تراف  فت  ه أحد الخصوم "إذا ألم يرد

                                                           
، منشور  10/05/1981 بتاريخ: 49لسنة  1684الط عن رقم  ،03/01/1995 بتاريخ: 60لسنة  3816الط عن رقم  )1(

 في موقع محكمة الن قض.
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 ى شهادةً قد أد   أو كان امً حك  أو م   ارً بيأو خ اها قاضيً ق له نظر  ب  بالقضاء أو كان قد س   ه  قبل اشتغال  
  .(1)فيها"

ةالوارد في  الد عوى ر ظ  ن  عدم صلاحية القاضي ل   مفهوم   ن  بأ النَّقض محكمةُ قضت وقد   146 الماد 
ا في له رأيً  يجعل   القاضي بعمل   يقوم   ها يقتضي أل  ق له نظر  ب  كان قد س   ن  إ سماعها وجب عدم  والذي ي  

 ىحت ؛موضوعها الذهن عن ط فيه من خلو   شتر  مع ما ي   ض  ة تتعار  شخصي   أو معلومات   ى عو الد  
  .(2)ادً جر  ا م  الخصوم وزنً  ج  ج  ح   ن  ز  ي   أن   يستطيع  

 ،لاحيةف بمفهوم عدم الص  عر   ي   انص   لاحية لم نجد  لمفهوم عدم الص   ا سبق من إيضاح  غم مم  وعلى الر  
حيث  ،ن بذلكاالفقه والقضاء هما المعني   باعتبار أن   ،بداء الرأيق إب  لمعنى س   اتعريفً  المحكمة   لم تضعو 

 حقيقة  ف .الن  زاعر ظ  للرأي المانع من ن   بداءً ل في حقيقتها إمث   ر بعض الصور التي ت  ك  ذ  ب   اكتفت النصوص  
 ؛هفي ارأيً  ىدأب   ق أن  ب  ة القضاء فيما س  من منع القاضي اعتلاء منص   يهدف  أن  أراد  الم شر  ع الأمر أن  

 ؛من الواقعة اسبقً م   اا فيها رأيً نً كو   ول يكون م   ،من الواقعة والخصوم ذهني    في حالة صفاء   حتى يكون  
 ،الد عوى في  سابق   و حكم   أو قرار   أي  داه من رأب  ر بما أتأث   م   صف بالحيدة غير  ا يت  صدر حكمً حتى ي  
 له بشأن واقعة   عن رأي   ح  فص   القاضي قد أيكون   ل   هو أة  عام   بصفة   الد عوى في  الرأي إبداء فسبق  

وبذلك يكفي لمنع القاضي من نظر  ،فعت أمامه بعدقد ر   الد عوى  ولو لم تكن   ،اا ونفيً ثبوتً  نة  عي  م  
 ثناء  إبداء  الرأي أ يكون   لإعمال المنع أن   الم شر  ع   ب  ولم يتطل   ،الرأي إبداء  ق له ب  قد س   يكون   أن   الد عوى 

يكفي لمنعه  ا؛ إذسابقً  شرط المنع حتى ولو كان الرأي   ق  نما يتحق  ، وإن نظرهاع م  من  حتى ي   الد عوى ظر ن
 الد عوى  ا فيها ولو لم تكن  له رأيً  يجعل   أدلى فيها برأي أو قام بعمل   ق أن  ب  قد س   يكون   ها أن  من نظر  

نه بالقضاء أو أثناء اشتغاله بالقضاء ييكان قبل تع سواءً رحت أمامه التي أبدى فيها الرأي قد ط  
، ه من نظر ي يمنع   للرأإبداءً  د  ع  ي   في دعوى أخرى فهذا ل كانت الواقعة   إذا يختلف   مر   الألكن   كقاض 
 واحدةً  حتى ولو كانت الواقعة   الد عوى بإبداء الرأي في ذات  ذن العبرة  إ .الد عوى لفت طالما اخت   الد عوى 

                                                           
ة ) )1( ت الماد  ن نظام الم رافعات الشرعي ة السعودي   على أنه يكون  القاضي ممنوعًا من نظر الد عوى ( م94نص 

وسماعها، ولو لم يطل ب  ذلك أحد  الخصوم في الأحوال الآتية: )هـ( إذا كان قد أفت ى أو تراف ع  عن أحد الخصوم في 
مًا، الد عوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغال ه  بالقضاء، أو كان ق ب ق له نظر ها قاضيًا أو خبيرًا أو م حك  د س 
ر  إجراءً من إجراءات الت حقيق فيها".  أو كان قد أد ى شهادةً فيها أو باش 

 ، منشور  في الموقع الإلكتروني   لمحكمة الن قض. 28/11/1990 بتاريخ: 56لسنة  482الط عن رقم  )2(
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من  الم شر  ع هدير ما ي   كل   ن  ؛ لألإبداء الرأي اسبقً  الم شر  عن وجهة نظر ذلك م   د  ع  لا ي  ف ،عويينفي الد  
 .(1)سم بالحيدةا عن موضع الشبهات ويت  القاضي بعيدً  يظل   لاحية أن  منع القاضي في حالت عدم الص  

على  يكون   ما أن   ة  ماد   م فيعلى القاضي الذي يحك   يجب  "نه بأ النَّقض قضاءُ عليه  وهو ما استقر  
يه في  في رأعلى شيء   هم أو تدل  ت  ا بالم  مً قد  ه م  ظن    وجب سوء  رات التي ت  ؤث   ا من الم  منها وخاليً  تام    صفاء  

الطاعن ليس  المحكمة في دعوى أخرى ضد   ا كان قضاء  "لم  بأنه  الن قضوقضت محكمة  ،(2)الد عوى 
عوى وهي بصدد الفصل في  ها بشيء  د  قي   ي   من شأنه أن   من بين أسباب عدم  د  ع  ول ي   ،المطروحة الد 

ةلاحية المنصوص عليها في الص   ر فيها على حظ  ة والتي ي  من قانون الإجراءات الجنائي   247 الماد 
الحه ره بصتأث   ا لشبهة  ءً وذلك در  ؛الد عوى للفصل في  يجلس   هذه الأسباب أن   به أحد   القاضي الذي يقوم  

ا واحترامً  ،ا لمكانة القضاءعلو   ؛ذاتها الد عوى بداه في  أق له أن  ب  س   ي   أو برأة  خاص   و بصلة   أالشخصي   
  .(3)ن الناسي  في أع   ه  لكلمت  

منع القاضي من سماع  مناط   أن  ب ؛الم رافعاتمن قانون  147/1ة والماد   146/5 ا لأحكام المواد   وتطبيقً 
 يكون   طلان حكمه في هذه الحالة أن  ا وب  ها قاضيً نظر   حيته للفصل فيها متى سبق  وعدم صلا الد عوى 

فيه من  مع ما يشترط   ض  تتعار   ةً شخصي   أو معلومات   الد عوى ا في له رأيً  يجعل   بعمل   الن  زاعقد قام في 
برأيه  ث  يتشب   أن   افة  ا مخدً جر  ا م  ج الخصوم وزنً ج  ح   ن  ز  ي   أن   حتى يستطيع   ؛الذهن عن موضوعها خلو   

 إلىالرأي قد يدعو  إظهار   بأن   اخذً ، وأم حتى ولو خالف مجرى العدالةتقد   ه الم  عنه عمل   الذي يشف  
ا وذلك ضمانً  ؛ة العدول عنهله من حري   ر  يتواف   ى مع ما ينبغي أن  ا يتناف  مم   ،ولو في نتيجته ه  التزام  

 أغلب   ذعن لها عادةً ي    من جهة شخص القاضي لدواع  أدنى استرابة  بها  ق  عل   ت   لأحكام القضاء من أن  
 .الشرعي ة الم رافعات( من نظام 94ة )لماد  اسبة لنطاق المنع الوارد في كذلك بالن    والأمر   ،(4)لخلقا

                                                           
، رسالة م قد مة فاطمة السيد حسن عبد السلام زيان، سب )1( ق  إبداء الرأي كمانع  من نظر الد عوى في القانون المصري  

 وما بعدها. 68، ص2021لنيل درجة الدكتوراه، كلي ة الحقوق، جامعة الإسكندري ة، 
 .98، رقم 450، الحقوق، السنة الرابعة عشرة، ص31/12/1898محكمة الن قض والإبرام  )2(
، م شار  إليه في موقع محكمة 196رقم  1078، ص 41، مجموعة أحكام الن قض س 10/12/1990نقض جنائي  )3(

 الن قض المصري ة. 
، 28/11/1990، ونقض مدني 124رقم  657، ص 35، مجموعة أحكام الن قض س 12/3/1984نقض مدني  )4(

، 43ن قض س ، مجموعة أحكام ال15/3/1992، ونقض مدني 302رقم  808، ص41مجموعة أحكام الن قض س 
، 12/6/2017ق، ونقض مدني  65لسنة  1895، الط عن رقم 11/11/2006، نقض مدني 99رقم  458ص
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 ؛فيهاا بدى رأيً أ ن   له أق  و الواقعة التي سب  أ الد عوى القاضي من نظر  منع   ااهؤد  م   لنتيجة   لذلك نصل  
 .يهال إشارة  وللحكمة التي سبق الإ ،سالفة البيان بالمواد    عملاً  ؛الد عوى صلاحيته في نظر وذلك لعدم 

 .هافي لحكم  له ا قد سبق يكون   كأن   ،ا فيهاى رأيً د  ب   أن  ق أب  ر القاضي لدعوى س  ظ  ن   إعادة   هذا من ناحية  
صلاحية  عدم   - من وجهة نظرنا - اهاؤد  م   لنتيجة   نصل  ذاته لهذا السبب  ن  أ نرى ولذات الحكمة 

عن  عنالط   حينما يتم   الن ظرإعادة  ال ت م اسللفصل في خصومة  الحكم صدرةالقاضي أو المحكمة م  
س القاضي من نف الل ت م اسر نظ  قد ي  ، بل صدرة الحكممام المحكمة م  أ الن ظرإعادة  ال ت م اسطريق 

ى ى تتجل  ل  أو   اب  ومن ب ،الد عوى في حالة إعادة نظر  توافرة  من المنع م   ة  لعل  و ا أفالحكمة   .صدر الحكمم  
، مصدر الحكطالما كان هو نفس القاضي م   الل ت م اس خصومة  ر القاضي ظ  الحكمة في حالة ن   ذات  

 اشتغاله ها قبليفا يً أى ر د  ب   أن  ق له أب  التي س   الد عوى ر ظ  ن ن  م   ع القاضي  ن  قد م   الم شر  عذا كان فإ
 كون  ي أن  ك ،اشتغاله بالقضاء ن ضمن مراحل المنع مرحلة  م   ن  ؛ أي إثناء اشتغاله بالقضاءبالقضاء أو أ

عادة إ  ت م اسبال   الط عنع من الفصل فيها في مرحلة من  ي   أولى أن   ن باب  فم   ،فيها ق له الفصل  ب  قد س  
كم فيها بالح ق له الفصل  ب  وقد س   ،والخصوم القضي ةنفس نها هنا لأالمنع  إلى الحاجة   ن  بل إ ،الن ظر

 إبداء   ق لهب  نه س  ن أطلان لحكم القاضي متى تبي  الب   ب جزاء  قد رت   الم شر  عذا كان فإ ،الط عنموضوع 
ة   المحكمة   الم شر  ع د  حد   فكيف ي   الد عوى في  رأي    ةدر صم   ها المحكمة  بكون الل ت م اس ب ن ظ ر الم ختص 

ةمع  ض  أليس في ذلك تعار   ؟الحكم ا كانت ولم   ؟وكذلك في نظيره السعودي    ،رافعات( م  146) الماد 
ة للعدال لمصلحة العدالة وليس لمصلحة الخصوم رعايةً  رتالرأي قد تقر   إبداءق ب  المنع حال س   قاعدة  

 قاضي فيكان ال إذاعليه  وبناءً  ،واستقلال القضاء وحيدته ظام القضائي   سن سير الن   وح   القضائي ة
 ،لثانيةرجة امام محكمة الد  رها أظ  ثم ن   الد عوى ا في موضوع صدر حكمً رجة الأولى قد أمحكمة الد  
ذا خالفة هم  على  عالم شر   ب ا فيها ورت  يً ق إبدائه رأب  س  ا من سماعها ل  ظرها وممنوعً ن  ل   صالح   فيكون غير  

  .فاق الخصومبات    ذلك ولو تم   ،طلانالمنع الب  

ةفي  النص   بأن   النَّقضمحكمة وقضت  على عدم صلاحية القاضي  الم رافعاتمن قانون  146 الماد 
به  ى ما جر وعلى  -ها يقتضي ق له نظر  ب  كان قد س   إذاعن سماعها  ه  ووجوب امتناع   الد عوى لنظر 

                                                                                                                                                                               

أحكام محكمة  الن قض  ،والأحكام لبو ابة الت شريعات   بالموقع الإلكتروني    ة  منشور ق،  86لسنة  11271الط عن رقم 
 المصري ة.
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مع  ض  تتعار   ةً شخصي   أو معلومات   الد عوى  ا فيله رأيً  يجعل   القاضي بعمل   يقوم   أل   - الن قضقضاء 
  .(1)الذهن " فيه من خلو    طشتر  ما ي  

 وضوع  مالحكم  صدر  ن أهو م   الل ت م اسر نظ  كان القاضي الذي ي   إذا :نفسه ح  طر  الذي ي   والسؤال  
 ةً خاص   لسعودي   ظام ان   وال لاحية في القانون المصري   مة لعدم الص  نظ   الم   المواد   فهل تنطبق   ،الل ت م اس

 ؟"اها قاضيً ق له نظر  ب  س  أنها ذكرت عبارة "

جاءت عبارة  "، فقداها قاضيً ق له نظر  ب  س  "المقصود بعبارة  تحديد   ن  ل المطروح يتعي  ساؤ  للإجابة على الت  
 حيث   ،نظر   ى كل   تسري عل ة  عام   فهي عبارة   ،دون تحديد   ةً سالفة البيان عام   في المواد    "هاق نظر  ب  س  "
ذا ا، فإنظرً  ةمهيدي  الت   الأحكام وإصدار   ا،حقيق نظرً الشهود والت   وسماع   ا،نظرً  القضي ةملف  ر قراءة  عتب  ت  

 ب  يتطل   مر   الألكن   ،الد عوى من نظر  تلك الصور تمنع   فجميع   ة  عام   بصفة   الن ظر   يقصد   الم شر  عكان 
من أسباب  ر سبب  منع القاضي لتواف  من  الم شر  ع ضح هدف  يت   حيث   ،ية منهفي حدود الغا النص    فهم  

ه لنظر وبالتالي صلاحيت   ،هحيدت   سيفقد القاضي   أن   وهو ،الرأي إبداءق ب  في س   ل  لاحية يتمث  عدم الص  
رأي له  إبداء  الذي فيه  الن ظرهو  الم شر  عحسب غاية ب الد عوى المقصود من نظر  لذلك يكون   ؛الد عوى 

 إبداءوتمكين الخصوم من  ،القضي ة وتجهيز ملف    ،قهاالاع على أور د الط   جر  وليس م   ،في موضوعها
م القاضي الذي يحك  بين  التفرقة   لذلك يجب   .صريح   ا للفصل فيها برأي  تمهيدً  عوى دفوعهم وتهيئة الد  

ي يعلو للقاضي الذ قب  ذا س  ، فإحقيقالت  ضي الحكم وبين قا صفة   يكتسب   قضائي    بقرار   الد عوى في 
 وليس قاضي   كقاضي حكم  ا في موضوعها دى رأيً أب   ن  وأ القضي ةة القضاء للفصل في موضوع منص  

 ه  ثناء اشتغال  أولى أن باب وم   ،بالقضاء ه  حتى ولو كان قبل اشتغال   هار  ظ  ن ن  ا م  ممنوعً  فإنه يكون   تحقيق  
 الد عوى من موضوع  تام    ذهني    على صفاء   فيها حتى يكون   والفصل   الد عوى  ر  عليه نظ بالقضاء يمتنع  

 غير   ه  د  ح  و   عن الحق    ل  ر إصد  ي   م له  قضاء   تقاضين في قضائهم بأن  الم   ثقة   ق  حق   ي   وهو ما ،والخصوم
من  الد عوى ر ظ  ر القاضي على ن  دو  اقتصار   لكن   ،جراءخذه من إات  أو ما  رأي  داه من ب   ما أبسبق   ر  تأث   م  

لتقديمه بعد  الط عنكسقوط  قانوني    ي  رأ إبداءو دات وعرض الصلح أستن  ول الم  ب  ة كق  الناحية الشكلي  

                                                           
لسنة  10083، الط عن رقم 9/3/2015ق، نقض مدني  65لسنة  9518، الط عن رقم 11/11/2006نقض مدني  )1(

ق،  81لسنة  1239، الط عن رقم 4/11/2018ق، نقض  86لسنة  11271، الط عن رقم 12/6/2017ق،  74
 أحكام محكمة   ،والأحكام لبو ابة الت شريعات   بالموقع الإلكتروني    ة  منشور منشور بالموقع الرسمي   لمحكمة الن قض، 

 الن قض المصري ة.
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في   ل ي ؤث  رالرأي  و  أجراء  يجعل  هذا الإ ،الحق    صل   أتمس   وغير ذلك من المسائل التي ل الميعاد
  .(1)لحقة   في مرحلة   ى الد عو ر ظ  ن  صلاحية القاضي ل  

ه ق لب  س   ي الذين منع القاضم   الم شر  ع  ليها ف إالغاية التي هد ل المطروح فإن  ساؤ  وعن الإجابة عن الت  
 عن لن ظرا بغض    الن ظرإعادة  ال ت م اسالقاضي  ر نفس  نظ  حينما ي   هانفس قتتحق   الد عوى في  رأي   إبداء  

في  لقضي ة  ار نظ  ي  نه حينما ة أبحج   الل ت م اسول تبرير صلاحية قاضي ب  ق  ل   قه  رات التي ساقها الفبر   الم  
صدر ضي م  لإعطاء القا ارً بر   ليس م   - ن وجهة نظرنام   -وهذا  ،ها كقاضي طعنر  نظ  تلك المرحلة ي  

 والتي لاحيةص  ة في حالت عدم الر نفس العل  غم من تواف  على الر   الل ت م اسفي خصومة  الن ظر  الحكم 
في  احكمً  ر  د  ص، بل إنه أالرأي إبداءق ب  س   حد    إلى لم يصل   مر   الأن  ، بل إارها قاضيً ظ  ن   ن  ق أب  س  

 حية  صلا لحكم  ا التي أصدرتح المحكمة ن  م  الذي  نص   راجعة الم   يتم   ن  ى أأول ن باب  فم   ،ذاتها القضي ة
  .لاحيةعدم الص  ر سبب لتواف   ؛الل ت م اسالفصل في خصومة 

ة نجد   ه  لوجهة نظرنا فيما سبق ذكر   اا وتأكيدً وتوضيحً   (2)( 198)رافعات والمادتين ( م  269) الماد 
 الط عنفي حالة  الأحكامرق العتراض على ة لط  نفيذي  من اللائحة الت    (3)(39ة )ة والماد  رافعات شرعي  م  

 حد  أ القضي ةليها حيلت إن بين أعضاء المحكمة التي أ  م   يكون   ل   أنه يجب  نت أحالة تضم  قض والإبالن  
 عنفي حالة الط   واحدةً  والغاية   ة  ا كانت العل  ولم   .صدار الحكم المطعون فيهركوا في إالقضاة الذين اشت  

 هذا المبدأ   قب  طلماذا ل ي  ف ،ق إرادة القانون طب   ي   قض في صدور حكم  عن بالن  والط   الن ظرإعادة  بال ت م اس
رك في ن اشت  م   الل ت م اسضاة ن بين ق  م   يكون   ل   على أالنص   ويتم   ،الن ظرإعادة  ال ت م اسفي حالة 

                                                           
 وما بعدها. 115فاطمة السيد حسن عبد السلام زيان، مرجع سابق، ص  )1(
ة ) )2( في موضوع العتراض استنادًا  شكلًا، فتفصل   العليا العتراض   ت المحكمة  ل  ب  ذا ق  ( م رافعات شرعي ة: "إ198الماد 

 بالأسباب التي ب ن ي  عليها العتراض   لقضي ة. فإن لم تقتنع  وقائع ا تتناول   من الأوراق، دون أن   إلى ما في الملف   
عيد القضي ة إلى المحكمة ستند، وت  مع ذكر الم   -بحسب الحال  -ه ه أو بعض  كل   ضت الحكم  ق  ن   دت الحكم، وإل  أي  

 وكان الموضوع   -لثانية ة اكان الن قض للمر   رها. فإن  ظ  ن ن  ن غير م  م   فيها من جديد   لتحكم   التي أصدرت الحكم  
 ."اها نهائي  في الموضوع، ويكون حكم   م  تحك   ب عليها أن  ج  و   -بحالته صالحًا للحكم 

ة ) )3( ت الماد  ( ٢د في الفقرة )ر  بما و   دون إخلال  ( من اللائحة الت نفيذي ة لط رق العتراض على الأحكام على أنه "39نص 
ة )الخامسة والأربعين(   محكمة الستئناف أحالت القضي ة   العليا حكم   ضت المحكمة  ق  من اللائحة، إذا ن  من الماد 

 حكم   تتبع   على طلب الخصوم، وعلى محكمة الستئناف أن   رها، بناءً ظ  ن ن  م   ن غير  م   ها من جديد  إليها لتنظر  
 ."المحكمة العليا فيما انتهت إليه
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 حديث   العليا بادرت بذلك في قضاء   الدستوري ةالمحكمة ! ل سي ما أن  الط عنصدار الحكم موضوع إ
  .لها

ة الأخيرةِّ  قرةِّ الفِّ  دستوريَّةِّ  مِّعدبتقضي العليا  الدستوريَّةالمحكمة  ن قانون ( م243) من المادَّ
 :المصري ِّ  المُرافعات

ةالفقرة الأخيرة من  نص    دستوري ةبعدم  هاالعليا في حكم   الدستوري ة المحكمة   انتهت ( من 243) الماد 
ادر والت  جاري ة المدني ة الم رافعاتقانون  في مجال سريانه على البند  ،1968لسنة  13بالقانون رقم  الص 
ة( من 6رقم ) ر التي تنظُ  المحكمةُ  ون  تكُ  أن   ويجوزُ " :نتهفيما تضم   ( من القانون ذاته241) الماد 

ة   نص    عها مض  وذلك لتعار   ؛"الحُكم   او الذين أصدرُ  ضاةِّ القُ  من نفسِّ  فةا ؤلَّ مُ  الالتِّماس   ( من 146) الماد 
ها ه من سماع  نع  وم   ،الد عوى  ظر  القاضي لن   ة  صلاحي   رت عدم  قر   حيث   ،(5قرة )الف   ،الم رافعات   قانون  

  .(1)فيها اى رأيً بد  أ أن   ق  ب  س   أو ،هاظر  ن   أن   متى كان قد سبق  

هم  ضاة  اس  من الق  اللت م   ها أن  في نظر  كم  ح   أسباب   ستهل   في م   المحكمة رتك  ذ  و  لهم  الذين سبق  أنف س 
 ا لحياد  دً ل تجر  مث   وي   ،يبحقوق الت قاض   لً خلاإل مث   ت   ،دستوري ةً  خالفةً فيها م   رأي   بداء  إو  القضي ة   نظر  

 ،الد ستوري ة فيما انتهت إليه المحكمة   جانب   تأييد   إلىنميل و  ؛نصفة  م   غير   المحكمة   ويجعل   ،يالقاض  
ة  الأخيرة   على الفقرة   ن  في الإبقاء  إحيث   ة ) لفاعلي ة   ا( م رافعات إهدارً 243)من الماد  ( من 146الماد 
ة ) انصافً إها ت  دستوري   في عدم   فإن   خالفة  الم   وبمفهوم   ،الم رافعات   قانون    ت حالت  ل  ( التي تناو  146للماد 
 أغلبي ة   ي  مع رأ فق  هذا يت   ونرى أن   .في الد عوى  رأي   بداء  إله  ي إذا كان قد سبق  القاض   ة  صلاحي   عدم  
كم   الط عن   في نظر   يشترك   ي أن  على القاض   ه يمتنع  ن  أ ون  ير   نالذي الفقه   فيه  المطعون   إذا كان الح 

عو   ي لنظر  القاض   ة  صلاحي   عدم   ذلك من حالت   وصف  ب ،صادرًا منه ة ن  ى التي تضم  الد   146تها الماد 
 . (2)من قانون الم رافعات  

                                                           
ا أو ثبوتً  ،نة  عي  م   واقعة   له بشأن   عن رأي   أفصح   وأن   سبق   أمام قاض   ون  نك   زاع أن  الن    أي المانع من نظر  الر   بداء  إ سبق   )1(

ا ى رأيً الد عوى أن يك ون قد أبد   القاضي من نظر   لمنع   يلزم   ل :أي ؛عت أمامه بعد  ف  الد عوى قد ر   ن  ولو لم تك   ،انفيً 
فاطمة السيد حسن عبد . ى برأي  أن أدل   أن يك ون قد سبق  ها ه من نظر  ي لمنع  بل يكف   أمامه، وهي مطروحة  =فيها 

 .71، صمرجع سابقالسلام زيان، 
  .وما بعدها 37ص ،فاطمة السيد حسن عبد السلام زيان، مرجع  سابق   )2(



  لاقتصاديةمجلة الحقوق للبحوث القانونية وا 
 

    

 

  171   
                                                                                                                                    (2 )2.2025  

 

عوى في الد   ظر  فلا يجوز  له ن ،ي في الد عوى ل القاض  ص  متى ف   :هن  أاها ؤد  م   نتيجةً من ذلك  ونستخلص  
 الفقرة   ة  م دستوري  ي لعدنته  والم   ،لياالع   الد ستوري ة   كم المحكمة  ح   فق مع أسباب  وهذا يت   ،الط عن خ صومة  

ة  الأخيرة    .م رافعات 243من الماد 

 ن   أل  ة إاحية الواقعي  من الن  الة د  زاهة والع  بالن   ايً تحل   م  حتى ولو كان  القاضي   ه فإن  كر  ذ قب  س  ا م  ل   لً واستكما
من أسباب عدم  ه سبب  في حق    ر  تواف   إذا القاضي   ن  ، هي أالعكس ثبات   إل  قب  ل ت   قرينةً  افترض   القانون  

مثل أغلب  ة  الشخصي   ه  ح  ومصال   ه  بميول   ه  ر  تأث   وافتراض   ،ه  حيدت   ه  د  ق  ف  ل   ؛باطلاً  يكون   ه  حكم   ن  لاحية فإالص  
عن  ه  عجز   ة  مظن   إلىي ؤد   ا ي  مم   ،بهات حول القاضيوالش   الشكوكإثارة  إلىي ؤد   ي   ر  وهذا التأث   ،رش  الب  

مظهر الحيدة ا على وحرصً  ؛لذلك .جانب أحد الخصوم إلىى أو هوً  ل  ي  بغير م   نة  عي  م   ة  الحكم في قضي  
في حكمه  ر  يتأث   ا للقاضي من أن  وحفاظً  ،به القاضي أمام الخصوم والجمهور يظهر   أن   الذي يجب  

ها أر  لو توف   على أسباب   الم شر  ع نص   ،لها النفس   ف  ضع  ت   بدواع   ر ظ  ن  ل   صالح   القاضي غير   ح  صب   أحد 
 اطلقً م   اطلانً ب   باطلاً  ه  و قضاؤ   أه  ع عمل  ق  و   ل  وإ ،ومالخص حد  ، ولو لم يرده أا من سماعهاممنوعً  الد عوى 
  .(1)ظام العام   من الن   

ة ل نص   وبتأم    ن  ، وفي نطاق بحثنا فإالد عوى ر ظ  ن   ق  ب  لاحية س  من أسباب عدم الص   ضح أن  يت   الماد 
ل في ص  للف    أنه صالح  ر  ع  الم شومع ذلك رأى  ،الد عوى  ق للقاضي نظر  ب  نه قد س  هنا أ الن ظر سبق  

 أن   ة  بحج   ؛القانون  وذلك بنص    ،الحكم  التي أصدرت ذات المحكمة  إلى ه  ع  ف  ر  ب   الل ت م اسخصومة 
؛ ابقالس   ه  حكم   ه  ر القاضي عند إصدار  ظ  عند ن   لم تكن   جديدة   على وقائع   يقوم   الن ظرإعادة  ال ت م اس  

 ؛حمل عليها القضاءي   أن   مكنة التي ي  ي  العناصر الحقيق إلىم افتقاده ك  ا بح  رً بتس  قد جاء م   ه  رأي   ن  ولذلك فإ
من  الل ت م اسحيث ينظر  ،ابقةالس   خالف القاعدة  قد ي   القانون   ن  فإ - الفقه وكما يرى بعض   -لذلك 

  .(2)مصدر الحكم

                                                           
، وما بعدها؛ علي بركات 56، ص2023أحمد هندي، قانون الم رافعات المدني ة والت  جاري ة، دار الجامعة الجديدة،  )1(

 .148الوسيط في شرح قانون الم رافعات، مرجع سابق، ص
وما بعدها؛ فتحي والي، المبسوط في القضاء  56أحمد هندي، قانون الم رافعات المدني ة والت  جاري ة، مرجع سابق، ص )2(

، الجزء الأول، دار النهضة العربي ة،  ؛ عيد 152؛ علي بركات، مرجع سابق، ص423، ص2017المدني  
 .67، ص2019اص، الوسيط في شرح قانون الم رافعات المدني ة والت  جاري ة، م نشأة المعارف، القص
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 تمنعو  ،حيحص  في مكانها ال الأمور   ضع  وت هذا التبرير   ر  ي   غ  ت  العليا ل   الدستوري ة وجاءت المحكمة  
  .الل ت م اس خصومة   ر  نظ  ي   رك في الحكم المطعون أن  الذي اشت   القاضي  

لسة ج ،دستوري ةة قضائي   43لسنة  95رقم  الد عوى العليا في  الدستوري ةا قضت المحكمة وحسنً 
ةالفقرة الأخيرة من  نص    دستوري ةبعدم ، 6/1/2024  دني ةالم الم رافعات( من قانون 243) الماد 

ادر والت  جاري ة  الماد ة ( من6، في مجال سريانه على البند رقم )1968لسنة  13بالقانون رقم  الص 
 ي ةدستور الوذكرت المحكمة  ،"ا بعضه لبعضناقضا الحكم مُ  إذا كان منطوقُ " :( من القانون ذاته241)

من  لأحكام  اهذه  لتصويب ما شاب   ع  ر  بهذا الطريق قد ش   الط عن أسباب حكمها "أن   ستهل   العليا في م  
 إلىى ا أد  مم   ،بسب  لم  بب باالس   بقضاء المحكمة ارتباط   قديرات  تلك الت   لترتبط   ؛وابها الص  ب  ان  ج   تقديرات  

ل من جع ،هر بد  حو الذي ص  على الن   ر  يصد   ن   أبحيث ما كان لهذا القضاء   ،التأثير في تقدير المحكمة
 بل ،دورهبعد ص أ  نما بخطأ في الحكم لم يطر  وإ ،بتقدير الوقائع ق  ا ل تتعل  عيوبً  الل ت م اسبين أسباب 

 6قم ر  ندبالب الواردة   ن بين تلك الأسباب الحالة  وم   .مسلك المحكمة ذاتها إلىا علق به منذ نشأته عائدً 
ةمن    .بعضوق الحكم بعضه مع ض منطرافعات بشأن تناق  م   241 الماد 

في  الن ظرإعادة  ال ت م اسمن أعضائها  و بعض   المحكمة بذات تشكيلها أهيئة   ر  نظ  ت   ن   أر  تصو  نا ل ي  وه  
ادرالحكم  ض عليه بتناق   ليه وأبانته في منطوق حكمها المعني    انتهت إبه قضاءً  بلورةً عنها م   الص 

 ن  ؛ لذلك فإ(1)قضائه إلىتقاضي د القاضي وحيدته واطمئنان الم  تجر    لمبدأعمالً ؛ وذلك إ بعضه لبعض
 الل ت م اس ب ن ظ رمن عدم الختصاص  الفقه ة ا نادواستجاب لم   ،بالحترام جدير   الدستوري ةحكم المحكمة 

رة الفقرة الأخي لتعديل نص    الم شر  عأننا في انتظار استجابة  إل   .من ذات المحكمة التي أصدرت الحكم
ةمن  إعادة  ال ت م اسالعليا على كافة حالت  الدستوري ةليه المحكمة  إما انتهت   ( بتطبيق  243) الماد 

ة( من 5الفقرة رقم ) خص   لأوعلى ا ،الن ظر بما  القضاء   الل ت م اسكون سبب  وهي حالة   ،(241) الماد 
  .ا طلبوهمم   أو بأكثر   ه الخصوم  ب  طل  لم ي  

ر الت ماس  إعادة نظ  ي   من أن   يمنع   نص  د وج  ي   ل الأصل   ه بحسب  ن  إف ،الشرعي ة الم رافعاتم نظاا في أم  
همضاالن ظر من الق   كم   واصدر  أالذين  ة  أنف س  ة )اللت ماس  أو من بعض   موضوع   الح  ( 202هم؛ لأن  الماد 

رعي ة   الم رافعات   من نظام    ع لدى المحكمة  ود  ت   ت ماس  إعادة الن ظر بصحيفة  ال  ع رف  "ي  ت على أن ه نص   الش 
                                                           

، منشور  بالجريدة 6/1/2024قضائي ة دستوري ة، جلسة  43لسنة  95حكم المحكمة الدستوري ة في الد عوى رقم  )1(
ر   وما بعدها.  61ص  10/1/2024الرسمي ة، العدد الأول، م كر 
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كم د رت الح   ر القاضي م صدر  نظ  أن ي   نظامي   ليس هناك مانع   ص   الن   ا لعمومي ة  فقً وو   ،..." التي أص 
كم   عودي ة،  العربي ة   المملكة   في محاكم   أي  على هذا الر   يسير   العملي   والواقع   ،إعادة الن ظر الت ماس   الح  الس 

 نظر   ضاة  ق   يك ون من بين   ر أن  حظ  هنا ي   ،كم الستئناف  الن ظر في ح   إعادة   ذا كان الط عن بالتماس  إ إل  
 وقد نص   ؛الد عوى أمام  محكمة  الد رجة  الأ ولى او ن نظر  مم   قاض   الستئناف   كم  م في ح  قد  اللت ماس  الم  

عودي   الن  ظام   ة )في ا الس  رعي ة  94لماد  عو   من سماع   المنع   حالت  )في  ( من نظام الم رافعات الش   (ى الد 
في  - الخ صوم   حد  أب ذلك ولو لم يطل   - هاا من الد عوى وسماع  ي ممنوعً ون القاض  "يك   على أن
ولو كان ذلك  ،فيها أو كتب   ،في الد عوى  الخ صوم   حد  أعن  ى أو ترافع  فت  أذا كان قد إ :الت الية   الأحوال  

 ى شهادةً أو كان قد أد   ،امً حك  ا أو م  ا أو خبيرً ها قاضيً له نظر   أو كان قد سبق   ،بالقضاء   غاله  اشت   قبل  
ة ) عد تو ، فيها" حقيق  الت   من إجراءات   فيها إجراءً  أو باشر   ،فيها رعي ة   ظام  ن( من 95الماد   الم رافعات الش 

كم   ه في الأحوال ي أو قضاؤ  القاض   عمل   لاً باط "يقع  على أن ه ها بنص    ، وذلكلاً باط في هذه الحالة   الح 
ة )الر  تقد   الم    هذا الب طلان   وقع   ن  إو  ،فاق الخ صومبات    ولو تم   ،ن( من هذا الن  ظاميسعابعة والت   مة في الماد 

كم   ا نقض  ليالع   من المحكمة   ب  يطل   أن   صم  للخ   جاز   ،د  ؤي  م   كم  في ح    الد عوى أمام دائرة   نظر   وإعادة   ،الح 
  .خرى"أ  

عودي   ونرى  م الس  كم   عد   أن  الم نظ    ،الد عوى  من سماع   ممنوع   من قاض   متى صدر   لاً باط الح 
إذا كان  ،وقت   في أي    أمام  محكمة  الستئناف   إلغاء   طلب   تقديم   عن طريق   هذا الب طلان   تقرير   ويتم  

كم   رجة  الأ ولى من محكمة   اصادرً  الح  من  ادً ؤي  ا إذا كان م  أم   ،الستئناف   ا من محكمة  دً ؤي  ن م  ولم يك   ،الد 
وفي  ،لياالع   الن قض أمام المحكمة   طلب   تقديم   صم  فللخ   ،لياالع   من المحكمة   ادً ؤي  أو م   الستئناف محكمة  

كم  ق  متى ن   :الأحوال   كل    ها أمام لنظر   ؛الد رجة  الأ ولى لمحكمة   القضي ة   عاد  ت   ،هلغاؤ  إ وتم   طل  البا ض الح 
عودي    نظر   إعادة   من حالت   وهي حالة   ،خرى أ   دائرة   دًا في الن  ظام الس  ة  وفقًا لنص    ،الن  زاع م جد  الماد 

رعي ة   الم رافعات   لنظام   نفيذي ة  ئحة الت  ( من اللا  95/1)   .(1)"الش 

                                                           
ة )تنص   )1( رجة الد   من محكمة   كم  ح   ذا صدر  إ"على أن ه: نفيذي ة لنظام الم رافعات الشرعي ة ئحة الت  ( من اللا  95/1الماد 

كم   واكتسب   ،القضي ة ا من نظر  ائرة ممنوعً الد   ةضاحد ق  أو أوكان القاضي  ،الأولى  )أ( :فعلى حالين ،القطعي ة   الح 
ذا إ )ب( .الح كم من محكمة الستئناف لغاء  إ وقت طلب   صم في أي   فللخ   ،الستنئاف   من محكمة   ادً ؤي  ن م  ذا لم يك  إ

ليا و من المحكمة  أالستئناف  من محكمة   ادً ؤي  كان م    الح كم من المحكمة   نقض   طلب   وقت   صم في أي   فللخ   ،الع 
ليا.  .ى"ولرجة الأ  الد   ة لدى محكمة  القضي   عاد نظر  في   ،قض الح كم  ذا ن  إين وفي الحال   الع 
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م  وص  ولذلك ن   عودي   ي الم نظ   ة  فقرة   إضافة   ورة  ر  بض   الس  رعي ة   رافعات  من نظام الم   201في الماد   الش 
في  ارأيً  ىبد  أ ن  ق له أب  ن س  م   إعادة الن ظر   رون الت ماس  الذين ينظ   ضاة  من بين الق   ون  يك   "أل  على  تنص  

ة ) ض  لأن ه يتعار   فيها"؛ له الفصل   أو سبق   ،الد عوى  رعي ة   رافعات  الم   ( من نظام  94أيضًا مع الماد   الش 
عودي    ة  الأخيرة   فقرة  ال ليا بعدم دستوري ة  الع   الد ستوري ة   المحكمة   كم  في ح   وذلك كما جاء   ،الس  من الماد 

  .المصري    ( من قانون الم رافعات  243)

 الثانيمطلب ال
 مع مبدأ استنفاد الولاية الال تِّم اس رِّ ظ  ن   ضِّ مدى تعارُ 

 :تمهيد  

ا على القواعد خروجً  د  ع  ي   الد عوى لمحكمة  الل ت م اسر ظ  الختصاص في ن   انعقاد   ن   أيرى البعض  
 ن  في أ الط عنفي فكرة  مع الأصل العام    ض  ذلك يتعار   ن   إمن حيث   ،الم رافعاتة في قانون الأساسي  
ت ثب  به التي ت   مر المقضي   ة الأي  مع قاعدة حج    ض  كما يتعار   ،على درجةمن محكمة أ  رنظ  ي   الط عن

مع  ض  كما يتعار   ،مام نفس المحكمةتين أللأحكام والتي تقضي بعدم جواز نظر الموضوع ذاته مر  
 ن  ينبغي أفلا  ،يةمع مبدأ استنفاد الول ض  ويتعار   ،الد عوى ا من نظر مانعً  د  ع  ي   الرأي إبداءق ب  قاعدة س  

نا من خلال دراسة نظام أن   إل   .تينمر   الن  زاع للقاضي نظر   ل يجوز  ، إذ ثانيةً  ةً مر   ة  لقضي  اللمحكمة  عاد  ت  
د ن استنف  القاضي بعد أ إلى القضي ةفيها  تعود   من حالة   أكثر   ن وجود  تبي   السعودي    الشرعي ة الم رافعات

  .(1)هوليت  

                                                           
عبد الله محمد إبراهيم الحمادي، مناط  ال ت م اس إعادة الن ظر كطريق غير عادي   للط عن في الأحكام القضائي ة، رسالة  )1(

؛ فاطمة زيان، سبق 1150، راجع: عيد القصاص، ص30م، ص2024دكتوراه، كلي ة الحقوق، جامعة الإسكندري ة، 
من : قضاء الن قضفي وما بعدها.  65، ص2020لرأي، رسالة دكتوراه، كلي ة الحقوق، جامعة الإسكندري ة، إبداء ا

د  مانعًا من  ر أن  إفصاح  القاضي عن رأيه بشأن واقعة  م عي نة  ثبوتًا أو نفيًا وسبق إبداء  الرأي في موضوعها ي ع  الم قر 
ل ف= ق جلسة  86لسنة  11271يها. نقض مصري في الط عن رقم سماعها وغير  صالح  لنظرها والف ص 

 ، منشور  بالموقع الإلكتروني   للمحكمة. 4/11/2018ق، جلسة 81لسنة  1239؛ والط عن رقم 12/6/2011
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 ؟ا لمبدأ استنفاد الولايةانتهاكا  ع د  يُ  الال تِّم اس ومةِّ صُ خُ  ظرُ هل ن

كم   صدرة  م   لمحكمة  إلى ا ماس  اللت   أن  رفع  ب الفقه   يرى أغلبي ة    مأ في القانون المصري     أكانسواء   – الح 
عودي    ي ة  هدارً إ  د  عي   لو  ،الو لية   من مبدأ استنفاد   أو استثناءً  اضً تعار   د  عي   ل - الن  ظام الس  ج   الأمر  ا لح 

 وتبرير   ،إعادة نظر ال ت م اسكمحكمة  للمحكمة التي أصدرت الحكم   القضي ةتعود  ابه. حينم الم قضي   
 طعن   ها محكمة  ه بصفت  ر  تنظ   ،الل ت م اسفي نظر خصومة ها وظيفت   وهي تباشر   ذلك أن  المحكمة  

ي ة  ق  و ت  و  ،الط عن فيها هي خ صومة   ،جديدة   خ صومة  في  ؛ لأن ها تفصل  طعن   وخ صومة   ج    الح كم   ف ح 
  .(1)في اللت ماس   الفصل   لحين  

ي ة   الن قض أن   د محكمة  ؤك   وت   ج   كم البتدائي    ح   مر   الأأن   ل  . إ(2)الط عن   فترة   خلال   ف  ق  و ت   م ؤق تة   الح 
 الشرعي ة الم رافعاتفي نظام  المحكمة التي أصدرت الحكم  نظر  لإعادة سبةبالن    ةً خاص   عالجةً م   ب  يتطل  
ةر في قر  الم   الن ظرإعادة  ال ت م اسبخلاف  ،خر آموضع  أي   من  أكثر    الم رافعات( من نظام 200) الماد 

م ه  ل  ما تناو   ةً خاص   الشرعي ة ةفي  الم نظ    عودة   ض  تعار  تهل ف ،ظام ذاته كما سنرى ( من الن   189) الماد 
ي ة الأمر   الو لية   مع مبدأ استنفاد   الل ت م اسصدرة الحكم في خصومة المحكمة م  إلى  القضي ة    وح ج  

 إعادة   ماس  لخ صومة الت   بيعة القانوني ة  وء على الط  الض   لقاء  إن يتعي   لت ساؤ لهذا اعن  لإجابة  ول ؟الم قضي   
عودي    ي   الن ظر في القانون المصر   الف ق هاء. راء  وفقًا لآ والن  ظام الس 

كم   صدرة  م   لمحكمة  إلى ا ماس  اللت   أن  رفع   الفقه   أغلبي ة  يرى   مأ في القانون المصري     أكانسواء   – الح 
عودي    ي ة  هدارً إ  د  عي   ول ،الو لية   من مبدأ استنفاد   أو استثناءً  اضً تعار   د  عي   ل - الن  ظام الس  ج   الأمر  ا لح 

 ها محكمة  ه بصفت  ر  تنظ   ،ماس  اللت   ها في نظر  وظيفت   وهي تباشر   ذلك أن  المحكمة   وتبرير   .به الم قضي   

                                                           
كم القضائي   )1( ، الخ صومة القضائي ة أمام الد رجة الأ ولى )الح   ،163ص (،إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي  الخاص 

، جلسة و ، 920المدني ة والت  جاري ة، ص علي بركات، الوسيط في شرح قانون الم رافعات  ؛ و 317 نقض  مدني 
ولة ،ق57لسنة  2620، الط عن رقم 13/3/1992  ،1993 ،لالعدد الأو  ، 37السنة  ،منشور  بمجل ة هيئة قضايا الد 

ي ة الأمر  المقضي   لأحكام بان محمد صالح، حج   م شار  إليه لدى: سمير شع .175، 174ص ،5 قاعدة رقم
مين،  ،الم حك    .115ص مرجع  سابق 

، جلسة  )2( ولة .ق57لسنة  2620، الط عن رقم 13/3/1992نقض  مدني  ، 37 :نةالس   ،منشور  بمجل ة هيئة قضايا الد 
ي ة الأمر  م شار  إليه لدى: سمير  .175، 174ص ،5قاعدة رقم  ،1993 ،لالعدد الأو   ج   شعبان محمد صالح، ح 

مين،   .115ص المقضي   لأحكام الم حك 
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ها حكم   سحب  بل ت   ،الط عن فيها هي خ صومة   ،جديدة   في خ صومة   ؛ لأن ها تفصل  طعن   وخ صومة   طعن  
  .(1)الن  زاعا في ا جديدً مً حك ر  صد  وت   في اللت ماس   الفصل   لحين  

 ما القانوني ة   هو في حقيقته   إعادة الن ظر   ت ماس  ى أن  ال  ير   من الفقه   خر  آ جانب   مع رأي   ض  يتعار   وهذا ل
ل اللت ماس  بعد و ب  ق   لأن ه في حالة  ؛ نفصلةً م   ى جديدةً وليست دعو   ،م فيهاك  عوى التي ح  للد   امتداد   هو إل  

عوى من جديد   موضوع   نظر   عود  ه يرفع   كم  ويك   ،للمحكمة   الد   وفقًا للوجه   ،نم يك  كأن ل   ابق  الس   ون الح 
ق ر  منه إلى ط   إلى الستدراك   يكون   ما قرب  أالن ظر  إعادة   ماس  ت  لذلك فال   ؛(2)ل فيه اللت ماس  الذي ق ب  
ى من عل  أ  محكمة   أمام   ون  يك   العام    الأصل   حسب  ب أو الط عن   فالعتراض   ،قيق  عنى الد  بالم   الط عن  

كم   م صدرة   المحكمة     .(3)الح 

اس في م  ت  ل  ال   محل   التي أصدرت الحكم   المحكمة   ر  نظ  ت   المبدأ، في أن   ل نرى بأسًا، من حيث  ونحن 
هو ما ل و ، م يكن  ن ل  اس كأم  ت  ر الل  ظ  ن   خلال   د  فيه ي ع   الحكم المطعون   اس ذاته، إذ إن  م  ت  ل  موضوع ال  

 في نظر   شترك  ي غير المقبول قانونًا أن   ه منأن   إل   .ةة الأحكام القضائي  ي  مع مبدأ حج    ض  يتعار  
 ريح  ص ض  ر  ن تعاا في ذلك م  م  ل   ؛فيه في إصدار الحكم المطعون   ك  القاضي الذي شار   ذات   اس  م  ت  الل  

 سواءً  فيها، ق له الفصل  ب  س   خصومة   أي    ر  ظ  عن ن   ه  وجب تنحيت  ي  مع مبدأ صلاحية القاضي، الذي 
جهة ن و م   - د  ع  ت  ذات القاضي في نظر اللتماس  شاركة  م   ، فإن  ومن ثم   .باشرة  أو غير م   باشرة  م   بصورة  
 ل  شك   لتي ت  ا لال  ستقوال الحياد   ة، وافتئاتًا على ضمانات  بمبدأ استنفاد الولية القضائي   إخلالً  - نظرنا

 .العادلة   مة  حاك  الم   مات  قو   م   أحد  

                                                           
كم القضائي   )1( ، الخ صومة القضائي ة أمام الد رجة الأ ولى )الح   ،316( صإبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي  الخاص 

، صالمدني ة والت  جاري   علي بركات، الوسيط في شرح قانون الم رافعات  ؛ و 317 ، و ، 920ة، مرجع  سابق  نقض  مدني 
ولة ،ق57لسنة  2620، الط عن رقم 13/3/1992جلسة   ،لالعدد الأو  ، 37السنة  ،منشور  بمجل ة هيئة قضايا الد 
ي ة الأمر  المقضي   لأحكام م شار  إليه لدى: سمير شعبان محمد صالح، حج    .175، 174ص ،5 قاعدة رقم ،1993

مين،  ،مالم حك    .115ص رجع  سابق 
ل في ط   )2( ، 2015، بعة الث انيةط  الالإسكندري ة،  -الحديث  ق الط عن في الأحكام، المكتب الجامعي  ر  أنور طلبة، الم طو 

 .64، ص3ج
، ص )3( ، مرجع  سابق  طلعت دويدار، الوسيط في شرح نظام الم رافعات الشرعي ة  :عراج  . 1014محمد لييبا، الط عن 

عودي   ال  .622، صس 
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كم   راجعة  م    منع  ل يمن الستنفاد   ن   من أتشريعي    بنص    مر  م الأس  ح   ع  شر   فالم   ا ما كانت الآراء  ي  وأ  الح 
صوص وذلك حسب صراحة الن   ،صدرة الحكمم   المحكمة   مام  أ الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عن بطريق  

 ثم يأتي حكم   ،(1)صدرة الحكمل المحكمة م  ب  من ق   الل ت م اس ة التي أجازت نظر  ظامي  ة والن   شريعي  الت  
ةالفقرة الأخيرة من  دستوري ةمر والحكم بعدم العليا بتصحيح الأ الدستوري ةالمحكمة  ( التي 243) الماد 

 . الل ت م اسن بين قضاة م   يكون   صدار الحكم أن  رك في إجيز للقاضي الذي اشت  كانت ت  

 ها محكمة  بوصف   في المسألة   الن ظر   عيد  ت   إذا كانت المحكمة   ةشريعي  صوص الت  على صراحة الن   وبناءً 
 درجة   كمة  ها مح  ليس بوصف   ،هاوليت   للمحكمة   قد أعاد   أو الن  ظام   القانون   ن  إف ،في هذه الحالة   ،ماس  الت  

  .(2)طعن   ها محكمة  بوصف  ولكن  ،ولىأ  

 لن ظراإعادة  اسال ت م  أخرى بخلاف  حالت   هناك أن   الشرعي ة الم رافعاتنظام  رة  ناظ  م  ن ضح م  كما يت  
ن غم ملر  اعلى  ه  حكم   راجعة  بم  كم صدر الح  م  ماح للقاضي لمبدأ استنفاد الولية بالس   خالفة  فيها م   ظهر  ت
 فيه. ظرالن  نفد ولية ه است  ن  أ

 :الشرعيَّة المُرافعاتفيه في نظام  فيما سبق الفصلُ  الن ِّزاعإعادة نظر  حالاتُ 

م  ر فيها ظ  ع التي ن  يمن المواض الن ظرإعادة  ال ت م اس بطلب   ا كان العتراض  لم   لتغليب  السعودي   الم نظ  
 ؛ة للخصومللأحكام والمراكز القانوني   القانوني    ها لأصحابها على جانب الستقرار  ناشدت  وم   العدالة   وجه  
م  ذ لذا فقد أخ   ؛اعتبار   و على أي   م  س  نشدان  العدالة ي   لأن   اس إعادة م  ت  ة لل  بالفكرة القانوني   السعودي   الم نظ  

م  ذ به ما أخ   هم  ، وأ قارنةالم   والقوانين   ت عليه الأنظمة  ا استقر  ، بمالن ظر د نه حد  أ هو السعودي   الم نظ  
ج تدر   حيث   ،د تلك الغاية  ؤك   ي   العملي   والواقع   ،ةشريعات العربي  من باقي الت   ه  كغير   الل ت م اس أسباب  
م    صدرة الحكم إعادة  ائرة م  ه أجاز للد  ن   أفنجد   ،ة أمور  صدرة الحكم بعد  م   في إعادة نظر المحكمة   الم نظ  
 له بكل    ض  ق  و من لم ي   عليه أها المحكوم  م  قد   ة التي ي  رة العتراضي  ذك   لم  ظر في افي حكمها والن   الن ظر

                                                           
، المدني    كم القضائي   وعبد الحكم أحمد شرف، الآثار الإجرائي ة للح   -والليثي حمدي  -حسام مهني صادق  (1)

 .236ص

، -والليثي حمدي  -حسام مهني صادق  (2) كم القضائي   المدني    وعبد الحكم أحمد شرف، الآثار الإجرائي ة للح 
 .239ص
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 الحكم   يكتسب   ل بحيث   ،ة للاعتراضظامي  ة الن   انتهاء المد   وقبل   ه  ض اعتراض  عتر  بعد تقديم الم   ه  طلبات  
  .(1)(189ة فيه عن طريق الستئناف )ماد   الن ظر إعادة   فيجوز   ،ة  القطعي  

الحالة  :الن  زاعفي  الن ظر فيها إعادة   يجوز   ظام السعودي   في الن     ثلاثًاهناك حالت   ن  أ ان  جهة نظر  ومن و  

ة ا للماد  وفقً  الن ظرإعادة  ال ت م اسكم عن طريق الح   صدرة  ل المحكمة م  ب  من ق   الن ظر إعادة   :الأولى

م  نجد فيها  :ة الثانيةوالحال ،الشرعي ة الم رافعات( من نظام 200) بخلاف  ،اد لها نص  فر   أالسعودي   الم نظ  

 .للالتماس جديد   هر سبب  ة الثانية متى ظ  للمر   الن ظرإعادة  ال ت م اس أجاز تقديم   حيث   ،القانون المصري   

م ن   أتلك العتبارات   د  ؤك   ا ي  ومم   مر ةً  إعادة الن ظر   لت ماس  ا تقديم   رصة  ف   صوم  للخ   أجاز   السعودي   الم نظ  

 توهو ما نص   ،لالأو   ماس  اللت   ا من قبل  موجودً  ن  لم يك   ماس  اللت   من أسباب   سبب   إذا ظهر   ،أ خرى 

ة )2) قرة  الف   عليه الن ظر  الت ماس  إعادة   من الخ صوم   "لأي    على أن ه: ( م رافعات شرعي ة204( من الماد 

ة   ها، مم ا هو منصوص  ق نظر  سب  لم ي   مر ةً أ خرى لأسباب     .(2)تين( من هذا الن  ظام"ائ  )الم   عليه في الماد 

 :نقض أبو ظبي به محكمة   ت  وهو ما قض ،ماراتي    الإفي القضاء   جرى عليه العمل   وهذا بخلاف ما

من  ،ه  ول  ب  ق   و عدم  أ عنالط   ول  ب  ومنها ق   ،قاضيالت   إجراءات   ن   أهذه المحكمة   به قضاء   ى "وعلى ما جر 

 الط عن بصحيفة   د  ر  ن لم ي  ، وإهانفس   من تلقاء   الن قض فيه محكمة   تفصل   ظام العام   قة بالن   تعل   المسائل الم  

اس من م  ت  عليه بالل   الط عنق ب  س   على حكم   الل ت م اسجواز  ر عدم  قر  وكان الم   ،الخصوم حد  ثيره أو ي  أ

، ها طبيعة الأشياءل  مث   التي ت   ال ت م اسعلى  د  ر  ل ي   الل ت م اس ن  عنه بقاعدة أ رعب  هو ما ي  و  ،لتمسذات الم  

 الجديد   الل ت م اس  ولو كان  ،عنه ال ت م اس   ق رفع  ب  س   في حكم   الن ظربإعادة  ال ت م اسر رفع وتقضي بحظ
                                                           

 .1015عن ب ال ت م اس إعادة الن ظر، مرجع سابق، ص محمد ليبيا، الط   )1(
، ص إعادة   التماس  الط عن با، بمحمد ليي )2( ة ). وتنص  1014الن ظر، مرجع  سابق  ( من نظام الم رافعات 200الماد 

إذا  -أ  :الأحوال الآتية  إعادة الن ظر في الأحكام الن  هائي ة في  يلتمس   لأي   من الخ صوم أن   "يحق   على أن ه: الشرعي ة
كم قد ب ن ي  على أوراق   ة بعد ختص  من الجهة الم   - ي  ض  ق   ها، أو ب ن ي  على شهادة  بعد الح كم تزوير   ظهر   كان الح 

ر عليه كان قد تعذ   ،في الد عوى  قاطعة   س بعد الح كم على أوراق  لتم  ل الم  ص  إذا ح   -ب زور. ها شهادة  بأن   -الح كم 
ى الح كم بشيء لم ض  إذا ق   -د  أثير في الحكم.من شأنه الت   من الخصم غش   إذا وقع   -ج  ها قبل الحكم.إبراز  
كم ي   إذا كان منطوق   -هـ ى بأكثر مم ا طلبوه.أو قض   ،به الخ صوم  يطل   إذا كان الح كم  -و ه بعضًا.ناقض بعض  الح 

كم   عد  لمن ي   يحق   لًا تمثيلًا صحيحًا في الد عوى.مث  ن م  ن لم يك  الح كم على م   إذا صدر   -ز  ا.غيابي   عليه  ةً ج  ح   الح 
 .الن  هائي ة" الن ظر في الأحكام   إعادة   س  يلتم   ل في الد عوى أن  ل أو تدخ  دخ  قد أ   ولم يكن  
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 قاعدة   ن  ؛ ذلك أابقالس   الل ت م اسبعد الحكم في  ل   إه  ج  هذه الأو   و لم تنكشف   أجديدة   ه  ج  ا على أو  مبني  

 ة  أساسي   فيه بهذا الطريق قاعدة   الط عنفي الحكم الذي سبق  الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عنعدم جواز 

 من القواعد جوهري    صل   على أوتقوم   ،في القانون  بها نص   ر  ج  لم ي   ، ولوطلاقهاباع على إالت    واجبة  

  .(1)قاضيللت   ع حد   ض  وو   الأحكامبهدف استقرار  ؛ةالإجرائي  

ضح تت   حيث   ،ي   ماراتالإ ضالن ق قضاء   جاهمع ات    فق  ول نت   ،السعودي   ظام  الن    ه  ر  ما قر  مع  إلى ونحن نميل  
 حث  وهي تب المحكمة   أن   ذلك ؛جديد   ر سبب  ه  ظ   إذا ر  خ   آال ت م اس  من فائدة تقديم  عملي ة  ال ة  ي  الأهم   

 ؛ماس  لت  ال رفض  ها بكم  ح   ر  صد  وقد ت   ،فقط اللتماس   سبب   في حدود   القضي ة   ر  الن ظر تنظ   إعادة   الت ماس  
 إعادة   ب  يستوج   خرآ ب  بعد ذلك سب ظهر  وقد ي   ،ماس  م عنه اللت  قد  الم   بب  س في الس  لتم  الم   ة  ي  حق   أ لعدم  

 .ذلك راعاة  م   ورة  ر  بض   المصري    بالم شر  ع   لذلك نهيب   ؛أ خرى  الن ظر مر ةً 

رعي ة للقاض   الم رافعات   فيها نظام   أجاز   هناك حالةً  ن  غير أ صل الن ظر مر ةً أ خرى فيما ف   عيد  ي   ي أن  الش 
ة  حيث  نص   ،الستئناف   لمحكمة   القضي ة   ملف    رفع   فيه قبل   رعي ة   ظام  ( من ن189) ت الماد   الم رافعات الش 

ائرة  اط    "بعد  أن ه: على  كم   لاع الد  د رت الح   لها أن   رة العتراض، يجوز  ذك   ض عليه على م  عتر  الم   التي أص 
ر ظه  ، ما لم ي  من غير م رافعة   التي ب ن ي  عليها العتراض   جوه  الو   في الح كم من ناحية   عيد الن ظر  ت  
له ها أو ت  كم  د ح  ؤك   ت   ها أن  قتض  لها. وعليم    ورة  مع ص   ته  فع  ر   ،هاكم  دت ح  لها، فإذا أك   ما يظهر   حسب  بعد  

لته  الستئناف   الأوراق إلى محكمة   وجميع   العتراض   رة  ذك   وم   القضي ة   ضبط   كم   غ  بل  في   . أم ا إن عد   الح 
ل للخ صوم ، وتسر  الم   ائرة  يعط  حيث  أ   ،(2)"عتادة  الم   جراءات  الإ ه الحالة  ي عليه في هذ  عد  رة   ت الد   م صد 

كم    من غير   رة العتراض  ذك   م    علىناءً ب   ،هاكم  في ح   الن ظر   عيد  أن ت  الحق  في ض عليه عتر  الم   الح 
دت ذا أك  لها، فإ يظهر  ما  حسب  به ل  عد   ها أو ت  كم  د ح  ؤك   ت   لها، وعليها أن   قتض  ر م  ظه  ، ما لم ي  م رافعة  

 إلى محكمة   فعته  ر   ئًا،شي المحكمة   نظر   ر في وجهة  غي   ل ت   العتراض   رة  ذك   دت أن  م  ج  ها وو  كم  ح  

                                                           
م في القضي ة رقم 13/1/5202حكم محكمة الن قض أبو ظبي، قلم المحكمة الت  جاري ة بجلستها الم نعقدة بتاريخ  )1(

 أظ ال ت م اس إعادة الن ظر.-ق-ر-تجاري م -2018-689ال ت م اس  – 2024/36
بن االشيخ  ،، الكاشف في شرح نظام الم رافعات الشرعي ةهـ27/2/1403بتاريخ  ،ت/23/12رقم ب تعميم وزير العدل )2(

 .228ص ،الجزء الث اني ،حنين
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 راجعة  م ن ق بيل  م   د  عوهذا ي   ،لتهعد   ،ذلك أت غير  ر   ، أم ا إن  ها بشأن القضي ة  وليت   باشر  لت   ؛الستئناف  
  .(1)ستئناف  ال ها إلى محكمة  قبل رفع   الأحكام  

ةِّ  من صياغةِّ  ونستخلصُ  م   البيانِّ  سالفةِّ  المادَّ ائرة  م صد   أجاز   أن  الم نظ   كم إعادرة الللد  الن ظر في  ة  ح 
ادر   محكمة   كم  ح   كم   اجعة  ر ذلك بم  و  ،ة  القطعي   ب  ا ويكتس  نهائي   صبح  ي   منها قبل أن   الد رجة  الأ ولى الص   الح 

ة  رف  التي ت   العتراض   رة  ذك   م   يه من خ لال  ف الن ظر   وإعادة    ،ض  للاعترا دة  حد  لم  ا مي ة  ن  ظاال ع إليها خلال الم د 
كم   لها إعادة   حيث  يجوز   م  الم   كون  ي بذلكو  ،الستئناف   لمحكمة   القضي ة   ملف    قبل رفع   الن ظر في الح   نظ  

عودي    رصة  وهي ف   ،هكم  في ح   الن ظر   عادة  ة الد رجة  الأ ولى لإلقاضي محكم أخيرةً  رصةً أعطى ف    قدالس 
كم  أم  للت   أخيرة     .اف  الستئن الد عوى إلى محكمة   ملف    رسال  إ ه قبل  راجعت  وم   ،ل في الح 

رة   يكون   ؛ى ذلكوب ناءً عل ائرة  م صد  كم حق   للد  فيما  ظر  الن   لإعادة   ؛انيةً ثعلى الد عوى مر ةً  الو لية   الح 
 راجعة  م  هو ذلك  من دف  واله ،الستئنافي ة   ها للمحكمة  حالت  إقبل  على م ذك  رة الستئناف   ناءً ب   ،لت فيه  ص  ف  

كم   ائرة  مر ةً ثانيةً من ق   الح  رة   بل الد  كم م صد    .الح 

                                                           
عودي ة، صأحمد صدقي محمود، وجيز الم راف (1)  .302، 301عات الشرعي ة في المملكة العربي ة الس 
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 الخاتمة
 وبذلك بلغ   ،البحث   ن هذاه مالله وتوفيق   بفضل   انتهيت   ة  اق  الش   حلة  هذه الر    بعد   ،رهخ  آله و لله أو   الحمد  

هو  دف  ان الهكفقد  ،عداد البحثإ  بداية   ي منذ  رت على ذهن  يط  التي س   الفكرة   سطير  ت   واكتمل   ،نتهاه  م  
 يهدف   عنللط   استثنائي    كطريق   الن ظرإعادة  ال ت م اس هي أن   ،إليها لت  توص   ونتيجة   غاية   تحقيق  

التي  مام المحكمةأ ،الط عن   حالت  من  حالة   الن  زاع في نظر   سحب الحكم وإعادة   إلى ه  رائ  لتمس من و الم  
 ؛ةالشرعي   تلم رافعاا ونظام   والت  جاري ة المدني ة الم رافعات دها قانون  حد   ق إجراءات  ف  و   ،أصدرت الحكم  

و ن البحث هموقد كان هدفي  .الن ظرعادة إ  بال ت م اس الط عنمن أسباب  أو أكثر   سبب   ر  حينما يتواف  
هذا  انك إذاوبيان ما  ،الل ت م اس للفصل في خصومة   التي أصدرت الحكم   المحكمة   بيان مدى صلاحية  

 ذلك ض  ر  ثم بيان مدى تعا ،الموضوع ب ن ظ رلوليتها  مع مبدأ استنفاد المحكمة   ض  يتعار   الختصاص  
ا ركو ن اشت  الذي القضاة  ن بين كان م   إذالاحية من أسباب عدم الص   سبب  ر القاضي بتواف   مع مبدأ حيدة  

كيف ا نً بي   م   ،الن  زاعمن نظر  امانعً  رأي   إبداء ق  ب  ذلك س   باعتبار ،العتراض   موضوع   صدار الحكم  في إ
 ار  ظهإ رنة  الم قا من دراسة   كان الهدف  و  ؛ضناق  هذا الت  عالجة العليا قد قامت بم   الدستوري ة  المحكمة  أن  

عودي    بين القانون المصري    الختلاف   جوانب    عي ة  مرجمثابة ب صري  الم القانون   باعتبار أن   ،والن  ظام الس 
عودي    عودي   اظام في الن    الختلاف   جوانب   لذلك أظهرت   ؛من الجوانب   في عديد   لأحكام الن  ظام الس   ،لس 

 لمجال  لى اإ د  و جدييف ما هض  أ   أن   ة  ي  وشفاف موضوعي ة   ه بكل   وتقييم   البحث   مال  بعد اكت ي أطمح  كما أن   
 حكمة  حية الممدى صلا) موضوع   في بحث  ال سيرة  م   باستكمال   ع البحثي  ي الم جتم  وص  ؛ لذلك أ  القانوني   

 ؛أصيل  والت   حليل  بالت   ه إلى ما هو أشمل  ير موضوع  جس  ، وت  (الل ت م اس كم في نظر خصومة  الح   صدرة  م  
  .هكاف ة جوانب   ة  وتغطي   ،في البحث   عف  الض   نقاط   لستكمال  

 ما يلي:أهم ها  ،ات  وصي  والت   تائج  من الن   ملة  الله إلى ج   بفضل   وقد انتهيت  

 :لنتائجا
بأسباب  ق  تعل  يفيما  الشرعي ة افعاتالم ر ة لنظام هو المرجعي   والت  جاري ة المدني ة الم رافعات قانون   ع د  ي   (1)

ةوتحديد المحكمة  الل ت م اسوإجراءات الفصل في خصومة  الن ظرإعادة  ال ت م اس  ب ن ظ ر الم ختص 
ة للمر   الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عنقد أجاز  الشرعي ة الم رافعات نظام   ن   أل  ، إالل ت م اسخصومة 

 المدني ة الم رافعاتفي قانون  العمل   هما علي وهذا بخلاف   ،عنللط   جديد   سبب  ر ه  ظ   إذا الثانية  
  .والت  جاري ة
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 ن  إإذ  ؛دي   ام السعو ظوالن    في القانون المصري    الن ظرإعادة  ال ت م اسالغرض والهدف من  ة  حد  ن و  تبي   (2)
 لطتهاس  لواستعادة المحكمة  ،ا عليهاالحالة التي كانو  إلىالخصوم  الحكم وعودة   هو سحب   الهدف  
 نطاق   د  يتحد   كما ،الل ت م اسعنه  م  د   ما ق   ل في الموضوع في حدود  ص  للف   الل ت م اسول ب  بعد ق  

ين ق بواف  الت   ن  كما تبي   ،الل ت م اسعليه  ي  ن  في حدود السبب الذي ب   الل ت م اسفي خصومة  القضي ة
قدير ت إعادة   للمحكمة  ويكون  ،الل ت م اسها حكام التي لم يتناول   بالأمساس   لنه ن في أي  ظام  الن   

 .ء الوقائع الجديدةو  على ض   من جديد   القضي ةوقائع 

 عوى الد   في مةقد  لم  اثبات  الإة  أدل   في أن   ظام السعودي   والن    بين القانون المصري    ق  واف  الت  ظ هر  (3)
 ،قحق  تالذي  ى السقوط  ويبق   ،تبقى كما هي الن ظرإعادة  بال ت م اسيه موضوع الحكم المطعون ف

 هم قبلللطات التي كانت الس   ى للخصوم ذات  ويبق   ،التي للخصوم ة  الإجرائي   ى المراكز  وتبق  
 ع  فاه دج  أو  ب ك  ولهم التمس   ،ة  جدي   وأدلة   جديدة   بوقائع   م  وبالتالي يكون لهم التقد   ،صدار الحكمإ

 .جديدة  

ةعليه في  امنصوصً  "ه  ن  ع  ط  ب   الطاعن   ضار  ي   ل" ( بات مبدأ  4)  ل"ة نفيذي  الت   اللائحة( من 17) الماد 
مة اء محكقض على ب  يترت   أن   حال   بأي    يجوز   عليه ل ءً وبنا، "ه  ض باعتراض  عتر  الم   ضار  ي  

كم ا بالحرً قر  ق أعبائه عن القدر الذي كان م  نطا لتمس أو زيادة  الم  بمركز  ضرار  الإ الل ت م اس
 .منه ضار  ي   لى ل  أو   ن باب  م  ف   ه  ن طعن  س م  لتم  الم   د  ، فإذا لم يستفلغائهس فيه قبل إلتم  الم  

و  أوم  ه الخصب  طل  ي   ضى بما لمق   إذا ؛الن ظرإعادة  بال ت م اس الط عنجانب  إلىض ق  بالن   الط عن يجوز   (5)
 م بما لمها تحك  أن وهي تعلم   ،ذلك إلىها رادت  إ جهتات   كانت المحكمة   إذا ل  ، إا طلبوهمم   بأكثر  

عن  الحكم في الط عن نا يجوز  ه   .رت ذلك في حكمهاك  وذ   ،ا طلبوهمم   و بأكثر  ه الخصوم أب  طل  ي  
 ظرالن  عادة إ  ت م اسبال   الط عن ما يمنع   ى ل نر و  ،الن قضعن طريق  يكون   ن   أيجوز   الن قضطريق 
ة ة نص   لعمومي    ومفاد   ،لشرعي ةا الم رافعاتمن نظام  200ة والماد   الم رافعاتمن قانون  241 الماد 
 الخصم   ه يكون  ا طلبو مم   و بأكثر   أه الخصم  ب  طل  الحكم بما لم ي   سبب   رت المحكمة  ك  ذ   إذانه ذلك أ

 .قضبالن   ن  طع  ي   ن  أو أ الن ظر إعادة بال ت م اس ن  يطع   ن  بالخيار بين أ

، بضار  الت   ب حالةس  اس على ح  م  ت  بالل   و  ض أق  بالن   الط عن ر  بر   قد ي  المنطوق  ض  تناق  تبي ن لنا أن   (6)
بعضه المنطوق  بتضار  أي  ؛في مسلكه في إرادة القاضي وخطأ   عيب   همرجع   ضناق  الت  ذا كان فإ
سباب بأ يلحق  ض ناق  الت   كان إذاا أم   .الن ظرإعادة  ال ت م اسن طريق ع الط عننا يكون ه   ،بعضب
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بحيث ل  ؛اها بعضً بعض   عن مدلول الحكم وينفي ر  عب   ول ت   ر قائمةً عتب  ول ت  تتماحى  هاأنالحكم ب
 الحكم فلا تصلح   منطوق   هذه الأسباب   ض  ناق  ت   الحكم عليه أو أن   مكن حمل  يبقى منها ما ي  

 اوجبً ض م  ناق  الت   سبب   نا يكون  ه   ،قضت المحكمة   أساس   ي   م على أفه  بحيث ل ي   ،ا لهأساسً 
  .ضق  عن بالن  للط  

 عوى الد  نظر  ثناء  أ الرأي إبداء   يكون   أن   ب  ل يتطل   الد عوى ر ظ  المانع من ن   الرأي إبداء سبق  إن   (7)
ن م  منعه ليكفي  ا؛ إذسابقً  ع حتى ولو كان الرأي  المن شرط   ق  نما يتحق  ، وإن نظرهام   حتى يمنع  

 عوى د  لا ولو لم تكن   ،ا فيهاله رأيً  يجعل   أو قام بعمل   أدلى فيها برأي   ق أن  ب  قد س   يكون   ا أن  ه  ر  ظ  ن  
 ،بالقضاء ه  ال  اشتغ ثناء   أو أينه بالقضاء  يكان قبل تع رحت أمامه سواءً ى فيها الرأي قد ط  د  التي أب  

 ر  ظ  ن ن  م   ه  منع  ي ي للرأإبداءً  د  ع  فهذا ل ي   ،في دعوى أخرى  كانت الواقعة   إذا يختلف   مر   الألكن  
 اقعة  انت الو حتى ولو ك الد عوى بإبداء الرأي في ذات  ذن العبرة  ، إالد عوى طالما اختلفت  الد عوى 

 .بداء الرأيلإ اسبقً  الم شر  عنظر  ذلك من وجهة   د  ع  فلا ي   ،عويينفي الد   واحدةً 

و أالصلح  ضر  ستندات وع  ول الم  ب  ة كق  من الناحية الشكلي   الد عوى دور القاضي على نظر  اقتصار   (8)
  تمس  لوغير ذلك من المسائل التي  ،لتقديمه بعد الميعاد الط عنكسقوط  ،قانوني    ي  رأ إبداء

 رحلة  مفي  الد عوى القاضي لنظر في صلاحية  الرأيو  أجراء   هذا الإر  ث   ول ي ؤ  ،الحق    صل  أ
 . من نظرهامانع   رأي   إبداء سبق   د  ع  ي   ول ،لحقة  

ك ذل ؛لية  الو   أ استنفاد  مبد مع اضً تعار   د  عي   ل التي أصدرت الحكم   لمحكمة  إلى ا ماس  اللت   رفع  إن   -(9)
 ،جديدة   في خ صومة   تفصل   ؛ لأن هاطعن   وخ صومة   طعن   ها محكمة  بصفت  ها تنظر   المحكمة   ن  لأ

 إذاية دأ استنفاد الولمع مب اضً تعار   - نامن وجهة نظر   -د  ع  ولكن ما ي   ،الط عن فيها هي خ صومة  
 .العتراض موضوع   صدار الحكم  ا في إركو ن بين القضاة الذين اشت  م   الل ت م اسكان قاضي 
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  :التوصيات
ة )2قرة )لف  ل اشابهً م   انص   ج  ر  دأن ي   يب بالم شر  ع المصري   ه  ن   (1)  م رافعات  من قانون ال( 204( من الماد 

مم ا هو  ها،نظر   قسب  لم ي   لأسباب   ؛الن ظر مر ةً أ خرى  من الخ صوم الت ماس  إعادة   "لأي    :رعي ة  ش  ال
ة   منصوص    حكمة  ن  الملأذلك؛ ل الواقع العملي    حتياج  ل ؛"ائتين( من هذا الن  ظام  )الم   عليه في الماد 
ذلك  بعد ظهر  وي ،س  ها برفض  اللت ماكم  ح   ر  صد  فقد ت   ،اللت ماس   بسبب   د  اللت ماس  تتقي   عند نظر  

عو  في الن  ظام ستوى الإجرائي   على الم   الن ظر في القضي ة   إعادة   ر يستوجب  خ  آ سبب    ز  أجا ي   دالس 
 لم للت ماس  ا اب  من أسب سبب   هر  ا ظ  إذ   ،ادة الن ظر مر ةً أ خرى إع الت ماس   تقديم   رصة  للخ صوم  ف  

  .لاللت ماس  الأو   ا من قبل  ن موجودً يك  

عودي    هيب  ن   (2) م الس  ة )في  تنظيمي    تعديل   إجراء   بالم نظ   رعي ة   م رافعات  ال ( من نظام  201الماد   الش 
ن م   ة الن ظرإعاد رون الت ماس  الذين ينظ   ضاة  الق   ن بين  ون ميك  "ل  أنه:على  تنص   بإضافة فقرة  

ة  ع المامأيضًا  فيها"؛ لأن ه يتعارض   له الفصل   أو سبق   ،في الد عوى  ارأيً  ىبدأ له أن   سبق   ( 94) د 
رعي ة   الم رافعات   من نظام   عودي    الش   من نظر   انوعً ون القاضي مم"يك   أنه ت علىالتي نص   ،الس 

وم الخ ص د  حأع عن فتى أو تراف  أإذا كان قد  ،الخ صوم   حد  أب ذلك ولو لم يطل   ،هاعوى وسماع  الد  
م  بما جاء به  . وذلك أسوةً "يًا...ها قاضنظر   و سبق  ، أ... في الد عوى   ةالماد   يف دي  السعو  الم نظ  

ي فا ورد بم خلال  "دون إ أنهت على نص   التي الأحكامة للاعتراض على نفيذي  من اللائحة الت   39
ة( من 2الفقرة ) ئناف أحالت محكمة الست العليا حكم   ضت المحكمة  ق  ن   إذا( من اللائحة 45) الماد 
ة وكذلك نص   "،هان نظر  م   ن غير  م   ها من جديد  ليها لتنظر  إ القضي ة ة افعات شرعي  ر م   189 الماد 

ذلك في  ق  طب  فلماذا ل ي   ،رهاظ  ن ن  م   ها من غير  ظر  للاستئناف لن القضي ةعاد ت   ن  ن أي تضم  الذ
  !الل ت م اس

ةالفقرة الأخيرة من  ستجابة لتعديل نص   ال ع المصري   شر   بالم   نهيب   (3)  تطبيق ما انتهت  ( ب243) الماد 
رة رقم الفق خص   الأوعلى  ،الن ظرإعادة  ال ت م اسالعليا على كافة حالت  الدستوري ة   ليه المحكمة  إ
ة( من 5)  ثر  أو بأك صوم  الخ ه  ب  طل  بما لم ي   القضاء   الل ت م اس كون سبب   وهي حالة   ،(241) الماد 

  .ا طلبوهمم  
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 .م2019-هـ1440 الجامعي، الكتاب دار

عودي    الشرعي ة الم رافعات نظام شرح في الوسيط دويدار، طلعت -8  .الس 
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 ربي ة،الع النهضة دار والت  جاري ة، المدني ة الم رافعات قانون  شرح في الوسيط بركات، علي -10

2016. 

 معارف،لا منشأة والت  جاري ة، المدني ة الم رافعات قانون  شرح في الوسيط القصاص، محمد عيد -11
 .2019 الإسكندري ة،

، القضاء قانون  في المبسوط والي، فتحي -12  .للنشر النهضة دار ،2017 الثاني، الجزء المدني  

، القضاء قانون  في الوسيط والي، فتحي -13  والكتاب القاهرة جامعة مطبعة ،1980 المدني  
 .الجامعي

 .2019 ف،المعار  م نشأة جاري ة،والت    المدني ة الم رافعات قانون  شرح في الوسيط القصاص، عيد -14
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 ة،الثاني الطبعة الرشد، مكتبة الشرعي ة، الم رافعات مبادئ وافي، السلام عبد علي محمود -16
 .م2016-هـ1437

 دار ة،والت  جاري   ةالمدني   المواد    في الن ظر عادةإ  ب ال ت م اس الط عن في الوسيط عمر، إسماعيل نبيل -17
 .الجديدة الجامعة

 .2004 الجديدة، الجامعة دار والت  جاري ة، المدني ة الم رافعات قانون  عمر، إسماعيل نبيل -18
، القضائي    الن  ظام في الشرعي ة الم رافعات أصول عوض، موف ق هشام -19 م،م   كتاب السعودي    حك 

 .م2022-هـ1443 لخامسة،ا الطبعة

 الرسائل العلمية:
 .م2015-2014 الجزائر، جامعة الحقوق، كلي ة الدكتوراه، درجة لنيل أطروحة سهام، بشير -1
 في عنللط   عادي    غير كطريق الن ظر إعادة ال ت م اس مناط   الحمادي، إبراهيم محمد الله عبد -2

 .م2024 الإسكندري ة، جامعة ق،الحقو  كلي ة دكتوراه، رسالة القضائي ة، الأحكام

 ون القان في الد عوى  نظر من كمانع   الرأي إبداء سبق   زيان، السلام عبد حسن السيد فاطمة -3
، مة رسالة المصري    .2021 الإسكندري ة، جامعة الحقوق، كلي ة الدكتوراه، درجة لنيل م قد 

 الأبحاث والدوريات:
،الس   الشرعي ة الم رافعات   نظام في الن ظر دة  إعا ب ال ت م اس الط عن   لييبا، محمد -1  منشور   بحث   عودي  

 .2/2 والثلاثون، الخامس العدد والقانون، الشريعة بمجلة

 القوانين:
 .نظام المرافعات الشرعية ولئحته التنفيذية -1

 .اللائحة التنفيذية لطرق العتراض على الأحكام -2

 .قانون المرافعات المدنية والتجارية -3

 كام والقرارات:الأح
 الم رافعات نظام شرح في الكاشف هـ،27/2/1403 بتاريخ ت،/23/12 برقم العدل وزير تعميم -1

 .228ص الث اني، الجزء حنين، ابن الشيخ الشرعي ة،
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 1439 لعام ق/730/3 رقم الت  جاري ة للقضي ة هـ1439 لعام ق/930 رقم الستئنافي الحكم -2
ادر   .لشرقي ةا بالمنطقة الستئناف بمحكمة الأولى الت  جاري ة في ةالستئنا الدائرة من الص 

 منشور   ،1445 لسنة ،4570557208 رقم القضي ة في بالر  ياض الت  جاري ة المحكمة حكم -3
لمي ة القضائي ة   بالبو ابة     .الع 

 ،6/1/2024 ةجلس دستوري ة، قضائي ة 43 لسنة 95 رقم الد عوى  في الدستوري ة المحكمة حكم -4
ر الأول، العدد الرسمي ة، بالجريدة منشور     .بعدها وما 61 ص 10/1/2024 م كر 

 وتاريخ 41176984: رقم العليا بالمحكمة الرابعة الدائرة قرار رقم العليا، المحكمة حكم -5
 .هـ22/11/1441

 مرق ضي ةالق في الأولى، الدائرة الشرقي ة، بالمنطقة الحقوقي ة الستئناف محكمة حكم -6
  .م7/5/2025 الم وافق هـ8/11/1446 جلسة 4670109194

 م13/1/2025 بتاريخ الم نعقدة بجلستها الت  جاري ة المحكمة قلم ظبي، أبو الن قض محكمة حكم -7
 إعادة ال ت م اس أظ-ق-ر-م تجاري  -2018-689 ال ت م اس – 2024/36 رقم القضي ة في

 .الن ظر
 الن قض محكمة موقع في منشور   ،13/01/2019: بتاريخ 76 لسنة 1069 رقم الط عن -8

  .المصري ة
 .4/11/2018 نقض ق، 86 لسنة 11271 رقم الط عن -9

  .للمحكمة الإلكتروني    بالموقع منشور   ،4/11/2018 جلسة ق،81 لسنة 1239 رقم الط عن -10
 ن قضال محكمة موقع في منشور   ،27/02/2019: بتاريخ 87 لسنة 1646 رقم الط عن -11

  .المصري ة
 .الن قض محكمة موقع في منشور   ،10/05/1981: بتاريخ 49 لسنة 1684 رقم الط عن -12
  .الن قض محكمة موقع في منشور   ،15/03/1984: بتاريخ 49 لسنة 1696 رقم الط عن -13
 الإلكتروني    الموقع في منشور   ،2022 /03 /17: بتاريخ 80 لسنة 18131 رقم الط عن -14

  .المصري ة ن قضال لمحكمة
 الن قض محكمة بموقع منشور   ،1978/02 /23/02: بتاريخ 45 لسنة 224 رقم الط عن -15

  .المصري ة
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 مةلمحك الإلكتروني    الموقع في منشور   ،1991 /07 /24: بتاريخ 60 لسنة 3327 رقم الط عن -16
 .المصري ة الن قض

 .25/01/1996: بتاريخ 58 لسنة 3360 رقم الط عن -17

 .03/01/1995: بتاريخ 60 لسنة 3816 رقم عنالط   -18

 .المصري ة الن قض محكمة بموقع منشور   ،1981 /08/05: بتاريخ 50 لسنة 4 رقم الط عن -19
 الن قض محكمة موقع في منشور   ،02/06/2022: بتاريخ 86 لسنة 4250 رقم الط عن -20

 .المصري ة
 لمحكمة الإلكتروني    الموقع في ر  منشو  ،28/11/1990: بتاريخ 56 لسنة 482 رقم الط عن -21

  .الن قض
: بتاريخ 60 لسنة 2238 رقم الط عن ،2021 /01 /19: بتاريخ 90 لسنة 9194 رقم الط عن -22

  .المصري ة الن قض محكمة بموقع منشور   1995 /01 /08
 ةلمحكم الإلكتروني    الموقع في منشور   ،1995 /03 /12: بتاريخ 60 لسنة 964 رقم الط عن -23

 .المصري ة الن قض
 ق، 78 لسنة 202 رقم تجاري  طعن ،27/2/2019 جلسة ق،87 لسنة 1646 رقم مدني طعن -24

 .21/1/2015 جلسة
 .5/3/1968 جلسة ق 32 لسنة 302 رقم مدني طعن -25
 .24/7/1991 جلسة ق، 60 لسنة 3327 رقم مدني طعن -26
 .1/5/1976 جلسة ق،39 لسنة 79 رقم مدني طعن -27
 بو ابةال في منشور   هـ،1443 /1 /16 وتاريخ 43254 رقم العليا بالمحكمة سةالخام الدائرة قرار -28

 https://laws.moj.gov.sa/arالقضائي ة  العلمي ة

 .هـ22/11/1441 وتاريخ 41176984: رقم العليا بالمحكمة الرابعة الدائرة قرار -29
 .الأحكام على العتراض لط رق  الت نفيذي ة اللائحة -30

رة، المدينة: المدني ة ري ةالت  جا المحكمة -31  ذو ١١: خالتاري ،4530357895: الحكم رقم الم نو 
 .الستئناف هـ1443 لعام 438462 رقم القضي ة هـ،١٤٤٤ الق عدة

ة الت  جاري ة المحكمة -32  عامل 439009569 قمر  القضي ة في الخامسة الت  جاري ة الدائرة الم كر مة، بمك 
 https://laws.moj.gov.sa/ar القضائي ة العلمي ة ابةالبو   في منشور   هـ1443
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 منشور   ،1994/01/20: بتاريخ 59 لسنة 2606 رقم الط عن" أصدروا الذين الن قض محكمة -33
 ."المصري ة الن قض لمحكمة الإلكتروني    الموقع في

 .98 رقم ،450ص عشرة، الرابعة السنة الحقوق، ،31/12/1898 والإبرام الن قض محكمة -34
 م شار   ،196 رقم 1078 ص ،41 س الن قض أحكام مجموعة ،10/12/1990 جنائي نقض -35

  .المصري ة الن قض محكمة موقع في إليه
 .ق 65 لسنة 1895 رقم الط عن ،11/11/2006 مدني نقض -36

 .124 رقم 657 ص ،35 س الن قض أحكام مجموعة ،12/3/1984 مدني نقض -37

 الإلكتروني    بالموقع منشورة   ق، 86 لسنة 11271 مرق الط عن ،12/6/2017 مدني نقض -38
 .المصري ة الن قض محكمة   أحكام والأحكام، الت شريعات   لبو ابة

 .1472ص ،29س الن قض أحكام مجموعة ،14/6/1978 مدني   نقض   -39

 .99 رقم 458ص ،43 س الن قض أحكام مجموعة ،15/3/1992 مدني نقض -40

 .أ ع 3س الن قض أحكام ةمجموع ،17/1/1979 مدني   نقض   -41

 .302 رقم 808ص ،41 س الن قض أحكام مجموعة ،28/11/1990 مدني نقض -42

 .12/6/2017 ق، 74 لسنة 10083 رقم الط عن ،9/3/2015 مدني نقض -43

 .21/6/1992 جلسة ق،56 لسنة 2608 رقم مدني نقض -44

، نقض   -45  فن  ي   مكتب   ،1980-1-31 الجلسة تاريخ قضائي ة، 48 لسنة ،1451 رقم الط عن مدني 
 .1 الجزء رقم ،31

، نقض   -46  قضايا هيئة بمجل ة منشور  . ق57 لسنة 2620 رقم الط عن ،13/3/1992 جلسة مدني 
ولة، نة الد  ل، العدد ،37: الس   . 175 ،174ص ،5 رقم قاعدة ،1993 الأو 

 .12/6/2011 جلسة ق 86 لسنة 11271 رقم الط عن في مصري  نقض -47

  

 


